ابام 
دأ الكتاب 727 
الطبعة الأولى 16١8‏ ه - لهذا م 


جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمسسوع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلآ ياذن خطي من 

دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سورية ‏ دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري ‏ ص. ب (175) . برقياأ: فكر 
اس ءات 37/66 هائف 511١49‏ 111137 تلكن 3 411745 لام 


اقللناقة الا لاا 


وممورود ب يفاوع 


سوان الراسلة. حدم للا + عتمعل مممد عمو 
كنهمر')- امكسص نا 4170 ندم .0ع كمع م مم1 جمعع مد 
051075345 :له7 لرث لجشعع هل زمقه معام 


يحى بن شرف النووي 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله ربّ العالمينء والصّلاة والسُّلام على سيّدنا جمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين , 

وبعد؟ 

فهذا كتاب «آداب القنوى والْمُفْي والْمَتَفتي» لشيخ الإسلام 
والمسامين» وعمدة الفقهاء والمحدثين ن أني زكر يا يحب بن أبي يحى شرف بن 
مُرِي بن حسن بن حسين بن عمد بن جمعة بن حرّام: الْحِرّامي ي لوي 
الحوراني التُمشقي . 

ولد الْوَوِيُ في المشر الأوسط من امحرم , وقيل : في العشر الأول؛ سنة 
ه؛ بنوى : إحدى قرى حَوران الواقعة جنوب دمشق الشام. 

قَدِمْ دمثق سئة 144ه, حيث طُلَبَ العلم على مشايخها؛ فسَرْعا 
ماأصبح من كبارم : علا وَوَرَعا . 

له أكثر من سين مُصقاً » كتبآها الذيوع والشيوع والاتتشار بل إن 
بعض مصنّفاته , مثل :در يياض الصّالحين ووه الأذكار» ؛ بأتي بعد القرآن 
الكرم مباشرة من حيث الذّيوع والانتشار وكثرة النسخ والطبعات . 

توفي رحمه الله في ؟؟ رجب سنة 7/1 ه. 

7 3 7 


من خلال عملي في كتاب «الاهتام بترجمة الإ ام ال ووي شيخ 


3 آداب الفتوى والمفتي والستفقي 


الإسلام »2 للامام الحافظ شمس عمد ين عبد الرّحمن بن جمد التخاوي 
المتوفى سنة 51ه- 1647 م؛ وَجَدْنةَ يذكُرٌ كنبا للإمام الُوويء لخْص 
فيها كتاباً له أو كتاباً لغيره أوعدة كتب يَجْمَمها موضوع واحدد؛ ومن 
النوع الأخير كتاب لَخْصّ فيه كل الكتب التي عَرَفُها في موضوعه ؛ وهو: 
أدب الفتوى والمفتي والمستفتي ؛ إِذْ لخص كل ما ورد في: 

كتاب أبي القامم المٌيْري . 

وكتاب أبي بكر الخطيب البغدادي . 

وكتاب أبي عمروابن الصّلاح. 

وإليك تراجم هؤلاء الأعلام الثلاثة : 

ترجمة الصُيْمْري: 

هو : : عبد الواحد بن الحسين بن جمد القاضي, أبوالقامم الصَيِمرِيّ أحد 
أمّة الشافعيّة وشيوخهم وعامائهم : من أصحاب الوجوه. 


كان حافظأ للمذهبء حسن التُصائيف. 


ميم مفتوحة ء وفي الآخر راء . 
قال النووي :هذا هو الصّحيح المشهور وذكره ابن باطيش بفتح الم ؟! 
ل: ومن اناس من يضمُها . قال: حكاه لي بع ضأصحاب الحازمي عنه 
قال ابن باطيش : هو منسوب إلى صَيْمَرَة : بلدة قدعة في طرف ولاية, 
خُوزِسْتَانء كثيرة النّاس» لها منبر وجامع . 


)1 وهو من أفضل وأجمع ماآلف عن الإمام النُووي » إذ جَمَعْ ودرْسَ وشخْص 
أقوال جميع من سبقه إلى ترجة التووي . 


يحى بن شرف النووي 8 

وقال أبوالفرج ابن الجوزي في تاريخه : الصَيْمَرِيَ منسوب إلى صَيْمَرِ؛ٍ 
نهر من أجار البصرة» عليه عدّة قرى. 

قال النُووي بعد أن أورد قول ابن باطيش ثم قول ابن الْجِْزَي : وهذا 
هو الأظهرء إن الصُبْمرِي بصري لاشك فيه . 

ويقول التبكي: ١‏ 5-والله أعل- منسوباً إلى نهر من أنبار 
البصرة ‏ يُقال له : الصيْمَر؛ عليه عدّة قُرى . أما الُيْمَرّة. فبلدٌ بين ديار 
الجبل وخُوزِسئتان» فها إخال هذا الصَيْمَرِيّ متسوباً إليها . 

نزل الصُيْمَرِيْ البصرة » وتفقه بأبي حامد أحمد ين بشر بن عامرالعامري 
اللروروذي المدوى سنة 7١ه‏ - 175 م ؛ وبأبي الفيّاضِ جمد بن الحسن بن 
المنتصرالبصري» تاميذ أبي حامد المروروذي . والمتو في حدود سنة 5/0 ه . 

وعلى الصَيْمَرِي تفقّه أقض القضاة أبوالحسن علي ين جمدبن حبيب 
الماوردي المتوقى سنة ٠5؟‏ ه. 

للصَيْمرِي جر كني عي : 

. أدب المفتي والمستفتي» وهو كتاب صغير كا يقول السبكي‎ «١ 

؟- «الإيشاح في المذهب» يقول عنه التووي : وهو كتاب نفيس» 
كثير الفوائد. قليل الوجود . وقال الذَّهبي : إنّه في سبع مجلّدات . 

؟ كتاب في الشروط ‏ 

4 كتاب في القياس والعلل. 

5 كتاب ٠‏ الكفاية» وذكر الإسْتوي أنه نَرَحَها أيضاً. ونقل ذلك عن 
صاحب » الاستقصاءه وابن الضّلاح . 


١‏ آداب القتوى والفتي والمستفتي 


قال السسُبكي : توفي الصَّيِمْرِي بعد سنة ست وثمانين وثلات مكئة". 


وقال لذبي في «سير أعلام الثبلاء»: وقد حدّث ببعض كتبه في سئة 
سبع وثانين وثلاث مئةا". 


قال في الجزء نفسه عقب ترجمة الحاك أبي عبد الله التوقى سنة خمس 
وأريع مئة هجريّة : : وفيها توفي شيخ الشافعيّة في البصرة : أبوالقاسم 
عبد الوحد بن الحسين الصُيْمَرِي. 

بيما تقل الإُنوي"' عن الذهبي قوله : كان موجوداً في السّنة الخامسة 
بعد الأربعمئة ؛ فقط. 
مصادر ترجمته 
د طبقات الفقهاء » للشْيرازي : 1٠6‏ .+ معجم البلدان » ©/9؟4 مادة : 
تبذيب الأسماء واللغات » 166/1 ء « عيون التواريخ » 530/17 , 
د سير أعلام النبلاء » ١4/897‏ و 279 ٠:‏ طبقات الشافميّة ٠‏ للشبكي عه ء 
« طبقات الشافعية ٠‏ للإسنوي ٠5/‏ ,108 ؛ « طبقات الشّافعيّة » لابن 
هداية الله : كلاد 38١‏ ٠ه‏ هدية العارفين 15/١٠‏ 


ترجمة الخطيب البغدادي: 
هو أبو بكر أحمدبن أب الحسن علي بن ثابت بن أدبن مهدي» 
الخطيب البغدادي. 


(1) ه طبقات الشافعية » للسبكى ؟/4م 
«١‏ سير أعلام النبلاء » 3/89 

0 ء سير أعلام النبلاء ٠‏ 97/107 

٠ )(‏ طبقات الشافميّة . اليلد 


يحى بن شرف النووي :1 

ولد يوم الميس لست بقين من جمادى الآخرة» سنة 115ه - ١١٠٠م‏ 
ونشأ في د رزيجان » قرية كبيرة على نبردجلة جنوب غربي بغداد؛ حيث 
كان أبوه يتولّى الخطابة والإمامة في جامعها لمدّة عشر ين عاماً ‏ 

لقي الخطيب البغدادي منذ صغره عناية وتوجيهاً من أبيه: فعهد به 
إلى العلماء» فأقرؤوه وتعلّمَ منهم . 

وفي الحادية عشرة من عره سمع الحديث في يغداد» فاستفاد من أهلها 
وعاماثها والواردين عليها . 

أرتحل إلى البَضْرة وهو اين عشرين سنةه وإلى نيسابور وهوابن ثلاث 
وعشرين سنة ٠‏ وإلى الشام وهو كهل ٠‏ وإلى مكة وغير ذلك . 

قال الدّ كتب الكثير وجَمَعَ وصَنّفة ومحّح وغلل وجَرّح وعدّل 
وانخ وأوؤضحء وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق . 

انه على الستين» ذكرها أكثر مترجميه؛ لكن كتابه في 

«آداب الفتوى والمقتي والمستفتي» غاب عن أكثرم . 

توفي الخطيب رحه الله في يوم الاثنين سابع ذي الحجّة سنة 4375 هاء 


زادت 


ودفن في مقبرة باب حرب ببقداد في جوار بشر الحافي . 

مصادر ترجمته : 
٠‏ الأناب ٠61/6»‏ ء ٠‏ تبيين كذب المفتري ٠ 591 508 ٠‏ فهرست 
ابن خيرء 6ها - 186 ء ه المنتظم » 506/8 37١‏ . د معجم الأدباءء 
ج١46‏ ,ء اللياب ٠ , 456 406/6٠٠‏ الكامل في التاريخء ١٠ا/غة‏ , 
« وفيات الأعيان ٠ , 55 45/١ ٠‏ الختصر في أخبار البثر » ؟/1890 . « دول 
الإسلام » 37/١‏ . « تذكرة الحفاظ » ١١56/5‏ 0118 ء « العير , +/700 , 
ه سير أعلام النبلاء ٠‏ 77-88 , » المستفاد من 3 


تاريخ بغدادء 4ه 


1 آداب الفتوى والمفتي والمستفقي 


ء تقّة الختصر ١ 536/1 ١‏ + الوافي بالوفيّات » /2غةا ‏ 156 .م مرأة 
الجنان ٠‏ ؟/49 . ٠‏ طبقات الشافميّة ٠‏ للتبكي 50/6 - ٠074‏ طبقسات 
الشافعيّة ٠‏ للإستوي 5١1/١‏ - 308 ,د البداية والنهاية 20١5 15١1/15 ٠‏ 
٠‏ النجوم الزاهرة » ه/0ه ‏ هه , ٠‏ طبقات 
٠١‏ تاريخ الميس » /ه8؟ ٠.‏ طبقات الثافميّة ء لاين هداية الله : 
٠.0135 54‏ شذرات الذهب ٠ ١ 537 80/٠‏ روضات الجنات 196٠١‏ - 
الرسالة الستطرفضة »2 ٠‏ التُدكيل بافي تتأنيب الكوثري من 
الأباطيل » معاي :15/11 .» الخطيب البغدادي » للدكتور يوسف 
المش . ه موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد » للدكتور ضياء العمري ‏ 


ترجمة أب عمروابن اللاح : 
هوأبوعمروتقي الدّين عثان بن صلاح الدّين بن عبد الرّحمن بن 

عفان بن مومى الكُزدِي الْهْزرُوري الشُرَحَاني اْمؤْصِل الشافعي» المحدّث 
الحجة الفقيه الأصولي» البارع في أصناف العلوم . 

ولد سنة الاده- 1181م في َرَخَان: قرية قريبة من شَهْرَزُور 
الشابعة لإزبل؛ شاي العراق. وإليها ينسبء لكن اشتهرت نسبته إلى 
شهرزور» ونسبته إلى أبيه أشهر. أي ابن الصّلاح . 

افونا متكودون م بالتؤصل. »ثم رحبل إلى البلاد الإسلاميّة 
لطلب العلمء فرحل إلى بشداد وبلاد خراسَان وبلاد الشام حيث أقام 
بدمشق . فدرّس بِالرّوَاحِيّة وبدار الحديث الثوريّة والشاميّة الجواد 

يقول عنه تلميذه ابن خُلّكان : كان أحد فضلاء عصره في التُفسير 
والحديث والفقه وأسماء الرّجال وما يتعلّق بعلم الحديث ونقل اللفة» وكانت 
له مشاركة في فنون عديدةء وكانت فتاويه مسلادة. 


يحى بن شرف النووي م 


توفي ابن الصّلاح منة 14 ه- 40؟1مء ودّفنَ قابر الصُوفيَة: حيث 
قبره مازال قاءا إلى الآن . ضمن مباني الجامعة الكورية. 


وكتابه في «أدب المفتي والمستفتي» مطبوع, حمّقه ولا الدكتور 
بي الدّين السرّحان بالعراق . ثم عبد المعطي القلعجي في مصر . 


مصادر ترجمته : 

٠ ذيسل الروضتين‎ ٠. 468 7098/8 مرآة الزُمان ء لبط ابن الجوزي‎ ٠ 
وفيّات الأعيان » لابن خلكان 545/5 560 التُرجة‎ ٠, 6 الأيشامة‎ 
» للذهبي +45 ءام سير أعلام الثبلاء‎ ٠ تذكرة الحفاظ‎ ٠. 
د 2.1154 ه دول الإسلام» كلد «العيرء 6للاة غاداء‎ 1507+ 
للإسنوي‎ ٠ طبقات الثافميّة » للتبكي 553/8 - .+ طبقات الشافميّة‎ ٠ 
٠ البداية والنهاية +مهدذ  كحداء + تاريخ علماء بغداد‎ « ١ 356  1/+ 
٠ النجوم الزاهرة‎ ٠. 156 1٠١ منتخب انختار ء لابن رافع‎ ٠ المبّى‎ 
للتيوطي وو _ 0٠2اءء الأنس الجليل‎ ٠ طبقات الحقاظ‎ ٠١ 
للداوودي‎ ٠ طبقات المفشرين‎ ٠. 04/+ بتاريخ القدس والخليل » للعليي‎ 
٠» شذرات الذهب » 551/0 ٠ه تاريخ الأدب العربي‎ «004 
معجم‎ ٠.١7١8 101/5 للسزركلي‎ ٠ لبروكامان اكه الأعلام‎ 
61/1 لكحالة‎ ٠ المؤلفين‎ 

وأفضل من ترجم له الدكتور نور الدين عتر في مقدمة تحقيقه لكتاب 
ه علوم الحديث ٠‏ طبع دار الفكر بدمشق ؛ وراجع مجلة « البصائر » . العدد 
الثاني ٠‏ صفحة 7 ومابعدها . 


«أدب الفتوى والمفتي والمستفتي»: 
ذكرت سابقاًء فقد جَمَع النُووي في هذا الكتاب مطيون الكت 
الثلائة الي تبحث في موضوع آداب الفشوى والمفتي والمستفتي» وض إليها 


7 آداب الفتوى والمفي والمستفتق 
نفائس من متفرقات كلام الأصحاب!". 

وقد حفظ لنا النُووي باختصاره هذه الكتب الثّلاثة مضمون كشابين. 
أحدهما لا يعرف له في عصرنا نسخة وهو كتاب الصَيْمْرِيّ؛ وإن عرفه 
السابقون ؛ أما الآخرء وهو كتاب الخطيب البغدادي : فقد عرفه القلّة من 
القدماء والذي منهم الإمام النّووي رحمه الله: فكان احتال وجوده في 
عصرنا أقل من سابقه . 

قَدْم الؤلف لكتابه بكامة عن أهيّة الإفداء وعظم خَطْره وَقَضْلِه ثم 
أنبَعَ ذلك بفصول ثة عن معرفة من يصلح للفتوى. وعن وجوب وَرَع 
اللفتي وديانته . وشروط المفتي . 

ثم عقد فصلا عن أقسام وأحوال الْمُْتِين : المستقلّ وغير المستقل . 

م تكلم في فصل عن بعض مسائل أهلية النتي - 

ثم جمع مسائل مختلفة تحت ثلاثة عناوين: 

 نيتفملا أحكام‎ -١ 

؟- أدب ب الفتوق. 

د آذات ات استفتي وصفته وأحكامه . 

حسب هذا الثّرتيب أقام النُوويٌ مختصره: ويكون بذلك قد خالف 
تريب أصوله دلك بمراجعة كتاب ابن الصّلاح ومقارنته مع مختصر 
التووي» حيث : كل محتويات كتا تاب ابن الصّلاح 
لكن بقالّب وتوتيب جديد. أَكْسْبْ بناءً كتابه قوّةٌ ومتانة . 


(1) راجع صفحة : 7 


يحى بن شرف النووي 0 

ولام موضوع الكتاب المفتي والتفتي في أحكام الذين فقطء بل مم 
كل من يحناج إلى أنْ يمأل أو يمأل ؛ فيحتاج إليه مثلافي عصرنا كل 
موظف يحتاج عله إلى الإجابة عن سؤالما؛ ! 
كيف يضبط جوابه في كتاجة: يمون كاباده عن اليد 
والتُلاعب والإضافات. بل يحتاجه كل من يعمل في مجال الوشائق 
والستندات» إذ يستفيد من هذا الختصر القواعد الأساسيّة لعَمله . 

عملي في إخراج هذا النّص: 

اعتّدتُ في إخراج هذا النّص على مخطوطة وعدّة مطبوعات: 

ما الخطوطة فحفوظة في مكتبة الأسد بدمشق وتحمل الرّمْ: 5558 
وهي نسخة من كتاب «الجموع فَرْح الْمُهَذْب٠.‏ 

ويقع نص الكتاب في الصّفحات 5١/ب‏ إلى 18/أ. 

أمَا الطبوعات» فهي إعادة صف أو تصوير للطّبعة الأولى لكاب 
«امجموع شرح الْمُهَذّب» والتي طبعت عام ٠740‏ في دار الطباعة المنيريّة . 

فأثبت مانت في الطبوعات من اختلاف نسخء أو من زيادات 
وردت في نسخة الأذرعي - 

واعتنيت بالنُص ‏ من حيث التفصيل والثّرقم والتُشكيل والفهارس ‏ 

مد نا 


وفي الختام» أرجو من الله التوفيقء وأن ينفع بمانطبع : وآخر دعوانا 
أن المد لله رب العالمين ‏ 


دمشق ١1/5/5اةا‏ بنام عبد الوقاب الجابي 


ل آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 
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آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 

اعم أنّ هذا الباب مهم جداً » فأَحَبَبْتَ تقديّه 
لعموم الحاجة إليه » وقد َنّْفَ في هذا جماعة من 
أصحابنا ‏ منهم أبو القامم الصّيِمَرِيُ شيع صاحب 
« الحاوي » . ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي » ثم 
٠. . 55 5‏ 
الشيخ أبو عَمْرو ابن الصلاح ؛ وكل منهم ذكر نفائس لم 
يذكرها الأخران . وقد طالعت كتب الثلاثة ,» 
ولَخْصْتْ منها جملً ختصرة مستوعبة لكل ماذكروه من 
الهم » وضْمَمْتَ إليها نفسائس من متفرّقات كلام 
الأصحاب ٠‏ وبالله التوفيق . 

[ مقدمة )] 

[ في أهمية الإفتاء وعظم خطره وفضله ] 

اعم أن الإقناء عظمٌ الخطر ء كبيرٌ الموقع » كثير 
الفضل ؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم » وقائمٌ بفرض الكفاية ؛ لكنّه عرض للخطأ , 
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ولهذا قالوا : المفتي موقم عن الله تعالى . 

وروينا عن ابن الْمَنْكَدِرء قال : العالم بين الله 
تعالى وخلقه , فلينظرٌ كيف يدخل بينهم . 

وروينا عن السلف وفضلاء الْخَلّف من التسوقف 
عن الفتيا أشياءً كثيرةً معروفة » نذكر منها أحرفاً 

وروينا عن عبد الرحن ابن أبي لَيْى » قال : 
رسول الله يِه يأل أحدم عن المسألة , فيرتها هذا 
إلى هذا » وهذا إلى هذا » حتى ترجع إلى الأول . 

وفي رواية : مامئْهم مَنْ يحدّث بحديث إلا ود أن 
أخاه كفاه إيّاه » ولا يُستفقتى عن شيء إلا ود أن أخاه 
كفاه الفتيا . 

وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم : من 
أفتى في كل ما يُسأل فهو مجنون . 
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وأ الشَْبِيّ والحسن وأبي حصين ‏ بفتح الحاء ‏ 
التابعيين » قالوا : إن أحدم ليفتي في المألة ء 
ولو وَرَدَتْ على عمرّ بن الخطّاب رضي الله عنه مع لها 
أهل بَدْر . 

وعن عطاء بن السائب التابعي : أدركت أقواماً 
يسأل أحدم عن الشيء فيتكلم وهو يرع . 

وعن ابن عَبَاسِ وعمّد بن عجلان-: إذا أَغْقَل العالم 
«لاأدري » ُصِييَت ؛ مقاتلة . 


وعن سفيان بن عُيَينة وسَخنون : أَجَْرٌ النّاسٍ على 
الفتيا أقلّهم علا . 

وعن الشافعي » وقد سكل عن مسألة فم يجب ؛ 
فقيل له » فقال : حتى أدري أن الفضل في السكوت أو 
في الجواب . 

وعن الأثرم : معت أحة بن حنيل يُكْثْرُ أن 
يقول : لاأدري ؛ وذلك فيا عَرَفَ الأقاويل فيه . 
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وعن الْمَيْنَ بن جميل : شهدت مالك نئل عن ثمان 
وأربعين مسألة » فقال في ثنتين وثلاثين منها : لاأدري . 

وعن مالك أيضاً » أنه ريا كآن يُسْأَلَ عن خمسين 
مسألة » فلا يُجِيبْ في واحدة منها , وكان يقول : مَنْ 
أجاب في مسألة فينبغي قَبْل الجواب أن يَعْرضَ نفسَة 
على الجنة والنار ء وكيف خلاصه ؛ ثم يجيب . 

وسكل عن مسألة » فقال : لاأذري ! فقيل : هي 
مسألة خفيفة سهلة ؛ فَفَضْب ٠‏ وقال : ليس في العلم 
شىء خفيفا . 


وقال الشافعي : مارأيتْ أحداً جَمَع الله تعالى فيه 
من آلة القَيْا ماجِمّع في ابن عْيَئدة » أسْكّت منه على 


مه 


الفثِيا . 
وقال أبو حَنِيقة : لولا القَرَق من الله تعالى أن 
يضيع العلمٌ » ماأقَْيْتَ ؛ يكوث لهم الْمَهنأ علي الوزرٌ . 
وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة . 


يحى بن شرف النووي 7 

قال الصَيْمَرِي والْحَطِيبْ : ول مَنْ حَرَصّ على 
الََْا ٠‏ وبتابق إلَيهما » وثابَرَ عليها ؛ إلا قل توفيقة » 
وَآضْطَرَب في أمره ؛ وإن كان كارها لدّلِك , غير مُوْئرٍ 
له : ماوجد عَنْةُ مندوحة » وأحَالَ الأثر فيه على غَبْرِهِ ‏ 
كانت المَعونةٌ لّة من الله أكثر» والصلاحٌ في جوابه 
أغلب . 

واستدلاً بقوله ملت في الحديث الصحيح : 
٠‏ لآمئأل الإمارة » فَإنْكَ إن أغطيتهَا عر َئألة أوكلت 
إِليْهَا » وَإِن أغطتّها عن َبْرِ هنألة أُعنْت عَلَيْهَا » . 


فصل 


[ في معرفة من يصلح للفتوى ] 
قال الْحَطِيبُ : يَنْبَغي للإمّام أن يَتَصَفْح أحوال 
ونهاه أن يعود » وتواده بالعقوبة إن عاد ؛ وطريق 
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الإمام إلى معرفة من يَضُلُمٌ الفُنيَا أن يسأل علماء وَفْته » 
ويعققد أخباز الموثوق بهم . 

ثم رَوَى بإسناده عن مالك رحمه الله . قال : 
ماأقتَيْتَ حتى شَهدَ لي سبعون أنْي أهلّ لذلك . 

وف رواية : ماقْتيْتَ حَتّى سأَلْتَ من هو أعم 
مني : هل يراني مَوضعاً لذلك ؟ 

قال مالك : ولا ينبي لِرَجُلٍ أن يَرَى نَفْسَه أهلاً 
لخي حتى يسأل مَنْ هوأعم منه . 


فصل 


[ في وجوب ورع المفتي وديانته ] 


قالوا : وَيِْبَغي أن يكون الفتي ظاهرٌ الوَرَع » 
مشهوراً بالديانة الظاهرة ٠‏ والصّيَاَة الباهرة . 


وكان مالك رحمه الله يعمل بِالايْرِمّةُ الثاس , 


يحى بن شرف النووي لها 


ويقول : لاييكون عَالاً حتى يعمل في خاطة نْفْسِهِ 
الايلزمُه الناس ٠‏ مما لَوْتَرَكَة م يَُنَم ؛ وكان يحي 


نحوه عن شيخه ربيعة . 
فصل 
| في شروط المفتي ] 
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شرط الْمُفتى كَوْنُهُ مكلف مُمْلاً ثقة مأمونأ مُتَنْزْهاً 
عَنْ أسباب الفْق وخوارم المروءة » ققية النفس , سَلِمّ 
الذَّهْن . رَصِين الفكر ء صحيح التصرّف والاستنباط » 
مُتَيَفَظاً ؛ سواء فيه الحرٌ والعبد والمرأة والأعتى والأخرس 
إذا كنب أو فهِمَتْ إشارتّه . 

قال الشيخ أبو حمرو ابن الصّلاح : وينبغي أن 
يكون كالرّاوي في أنهُ لا يؤُثْرٌ فيه قرابة وعداوة وجرٌ نفع 
ودفمٌ ضَرّءِ لأن المفتي في حَكم مُخبر عن الشرع 
بمالاااختصاص له بشخص . فكان كالرّاوي لا كالشاهد » 
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وفتواه لايَرْتبط بها إلزام » بخلاف حَكْم القاضي . 

قال : وذكر صاحب « الحاوي » : إن الْمّّْي إِذَا 
نَابَدٌ في فتواه شخصاً مُعيّنا صَارَ خصاً حكما” معاندا , 
َتّرَدُ فتواه على مَنْ عاداه ؟ ترَدُ شهادتٌه عليه . 

وانَقَقوا على أن الفاسِق لاتصح فتواه » ونتقل 
الخطيب فيه إجماع المسامين . 

ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد 
نفسه ؛ وأما المستور ء وهو الذي ظاهرّة العدالة ولم 
تخت عدالية باطناً » ففيه وجهان : 

أْصِحُما : جوازٌ فتواه » لأنٌ العدالة الباطنة يعسى 
معرفتّها على غير القضاة . 

والثاني : لايجوز كالشهادة » والخلاف كالخلاف في 
صحّة النكاح بحضور الْمُمْتَورين . 


40 وفي نسخة يلقاط : حكا . 
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قال الصُيْمَريَّ : وتصمٌ فتاوى أمل الأهواء 
والْحَوَارِج ؛ وسَنْ لانكفْرةُ يبدْعتَه ولا تُفَْقهِ . 

وتقل الخطيب هذا » ثم قال : وأما الشْرَاةٌ والرّافضَةٌ 
الذين يَسبُون التلف الصالح ٠»‏ ففتاوهم مردودة » 
وأقوالهم ساقطة . 

والقاضي [ الماوردي ] كغيره في جواز الفتيا 
بلا كراهة » هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا . 


قال الشيخ ( أبو عمروابن الصلاح ] : ورأيت في 
بعض تعاليق الشيخ أبي حامد [ الأسفراييني ] أنُ لَهُ 
الفَنْوى في العبادات ومالا يتعلّق بالقضاء , وفي القضاء 
وجهان لأصحابنا : 

أحدها : الجوازٌء لأنهُ أهل . 
والثاني : لا ؛ لأنّه موضع بهمة . 
وقال ابن الْمُنْذِر : تّكْرَهٌ [ للقضاة ] القَنْوَى في 
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مسائل الأحكام الشرعية!" . 


وقال شرَيْح : أنا أقضي ولا أفْتي . 


[ في أقسام المفتين ] 
قال أبوعمرو[ ابن الصلاح ] : الْمُفَنّون قسمان : 
مستقل وغيره . 
فَالْسَْتَقِل عَرْطّه مع ماذَكَزْنا : أن يكون قي" 
بِممْرِفَة أدلّة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس وما الْتَحَقَ بها على التفصيل ؛ وقد 
قصلت في كُنب الفقه , فتَيَسْرَتْ ولله ال جد ؛ وأَنْ يكون 


عاليا بما يُشْتَرَطُ في الأدلة ووجوه دلالتها ء وبِكَيُفِيّة 


(1) وفي نسخة يإسقاط : الشرعية . 
)2 قوله ٠:‏ قيأ» هكذا في نخة الأذرعي » وفي نسخة أخرى : 


« فقيهاً » بدل ٠‏ قيا .٠‏ 
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اقتباس الأحكام منها ؛ وهذا يُسْتَفَادٌ من أصول الفقه ؛ 
عارفاً من علوم القرآن والحديث والناسخ والْمَنسشوخ 
والنّحُو واللفة والنّهْرِيفٍ واختلاف العاماء واتّفاقهم 
باقر الذي يكن معه من الوقاء بشروط الأدلة 
والاقتباس منها د ُرْبَةٍ وأتياض في استمال ذلك 
عالأ بالفقه » ضابطاً لأمّهات مسائله وتفاريعه ؛ فَمَنْ 
جَمَعَ هذه الأؤصاف فهو الْمُهْني امطلق المستقلٌ الذي 
يتأذى به رض الكقّاية ؛ وهو اجتهمه الْمُطْلَقَ الستقلٌ » 
لأنهُ يستقلٌ بالأدلة بغير تقليد وبَقَيّدِ بتذقب أَحَدٍ . 
قال أبومرو: وما شَرَطْناه من حَفْظه لمسائل الفقه لم 
يُشْتَرَطْ في كثي رمن الكتّب المشهورة, لكَوْنِه لَيِسَ شرطاً 
منْصب الاجتهاد ؛ لأن الفقة مرئّة» فِيتأَخَرعَنْهُ: وعَرْطٌ 
النّيء لايتأخرعنه. وثَرَطَه الأمتاٌأبوإسحاق 
الأْفرَايني وصاحبه أبو منصورالبفدادي وغيرُهما؛ 
َاشْتِرَاطَه في المي الذي يتأدى به فض الكفاية هو 
الصحيحٌ , ونم يَكُنْ كذلك في الجتهد الْمَستقِل. 
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نم لايُشْتَرَطُ أن تكون جميع الأحكام على ذهنه » 
بل يَكْفيه كونّة حافظاً الْمَمْظَرء متكنا من إدراك 
ألباقي على قُرْب . 

وهل يشترط أن يعرف من الحساب مايصحّح به 
المسائل الحسابية الفقهية ؟ 

حى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافاً 
لأمحابنا . والأصحٌ اشتراطّه . 

إن يَشْتردُ اجتاغ الملوم ا ذكورة في مقْت 
مطلق في جميع أبواب الشرع » فأما مُفْتِ في باب 
خاض + الاك والترائض : فيكفينة مغرفة ذلك 
الباب ٠‏ كذا قطع به العَرَاي وصاحبه أبن بَرْهَان ‏ بقدْ 
الباء ‏ وغيرهما ؛ ومنْهُم مَنْ مَنَمَه مطلقاً . وأجَارهُ 
ابن الصّباغ في الفرائض خاصة ؛ والأصحٌ جوازه 

الم الشاني : الْمَمِْي الذي ليس بمستقل » و. 
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دَهْرٍ طويل عدم الْمَفِْي الْمَْتَقل . وصارت القوى إلى 
الْمنْنَسبِين إلى أمة الْمَدَاهب الْمَنْبُوعَة » وللمفتي الْمُنْتَسِبْ 
أربعة أحوال : ْ ْ 

أحدُها : أن لايكون مقلّداً لإمامه » لا في الْمَذُهب 
ولا في دليله » لانّصافه بصفة الْمَْتَقلُ » وإنا ينسب 
إليه لسلوكه طَرِيقَه في الاجتهاد . 

وادّعى الأستاذ أبو إسحاق [ الأسُفرّاييق ] هذه 
الصفة لأصحابنًا "لدي عن أسجا اليك رحنه الله 
وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنه صاروا إلى مَذاهِب أمتهم 
تقليدا لهم :ثم قال : والمّحيح الذي ذَهَب ليه 
الْمَحقُقون ماذَهب إليه أصحابنا » وهو نهم صاروا إلى 
مَذهَبٍ الشافميّ » لاتقليد لَه بل لما وَجَدُوا طُرّقَه في 
الاجتهاد والفتاؤى أَسَُ الطْرْق وم يكن لهم بد من 
الاجتهاد » سَلكوا طريقة . فطلبوا معرفة الأحكام 
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وذكر أب علي السّْجِيّ - بكس السين المهملة ‏ نحو 
هذا . فقال : أنْبَْنَا الشافعي دون غيره لأنا و َ جَدُنا قولة 
أرجحٌ الأقوَال وأعدلّها » لاأنا َلَدْناهِ . 


قلت : هذا الذي ذَكَرَاهُ موافق لما أَمَرَهم به 
الشانفعي ,ثم الْمَرَنِيُ في أل « مُخْتَصَره » وغيره » 
بقوله : « مع إعلاميّة نَهْيه عن تقليده وتقليد غَيْرِهِ » . 

قال أبو مرو : دعوى انتفاء التقليد عَنْهُم مطلقاً 
لايستقي ولا يلام امعلوم من حالهم أوحال أكثرم » 
وحكى بعض أصحاب الأصُول ما أله م يجا بد عَطرٍ 
الشافمي مجتهد مستقل . 

ثم فَنْوَى الْمُفْتي في هذه الحالة كََنْوَى المستقل . في 
العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف . 

الحالة الثانية : أن يكون مجتّهدأ ميدأ في مَذُهَب 
إمامة +صتملاً بتقرير وله بالل عد أننه 
لايتجاوز في أدلّته أصول إمامه وقواعده . 


يحبى بن شرف النووي نذا 

وشَرْطُةُ : كوثّة عاليأ بالفقه وأصوله وأدلّة الأحكام 
تفصيلاً . بصيراً بِسَسَالِكَ الأقيسّة والمعاني » تام الاْتياض 
في التخريج والاستنباط , قَيْا اْحَاق مَالَيْسَ مَنُصوصاً 
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عليه لإمامه بأصوله , ولا يَعْرَى عَنْ شؤب تقليد له , 
لإخلاله ببَمْض أدوات المستقل » بأن يُخْل بالحديث أو 
العريية ؛ وكثرا ماأخَلْ بها اليد ؛ ثم يِذ نصوصَ 
إمامه أصولاً يَسْتَنِْط منهنا » كفعل المستقل بنصوص 
الشرع » وريّا اكتفى في الْحَكْم بدليلإمامهء 
ولا يَبْحَثْ عن معارض كفعل المستقل في النصوص » 
وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجُوه » وعليها كان أَئَةٌ 
أصحابنا أو أكثرّم » والعاملٌ بقَنُوَى هذا مقلْدَ لإمامه 
لاله . 

نم ظاهرٌ كلام الأصحاب أن مَنْ هذا حاله لايتأئى 
به فَرْضْ الكفاية . 

قال أبوعرو : ويظهر تأي الفَرْضٌ به في 
القَتْوى » وإن لم يَتَأدٌ في إحياء العلوم الي منها اسقداد 
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الفَدْوَى » لأنّه قَامَ مَقَامَ إمامه المستقلّ تفريعاً على 
الصحيح ٠‏ وهو جوارٌ تقْليد الْمَيّت . 

نه قد يَستَقِلَ القيّد في مسألة أو باب خاصٌ 
ا تقدّم . 

ولَهُ أن يفت فيا لانّصّ فيه لإمامه با يُخَرّجّه على 
أصوله , هذا هو الصحيحٌ الذي عليه العمل وإليه مفزع 
الْمَْتِينْ من مُدَهِ طويلة , ثم إذا أفتى بِتَخْرِيجه فالمستفتي 
مُقَلُدَ لإمامه لاله ؛ هكذا قطع به إمام الْحَرَمَيْنَ في كتابه 
« الفيائي » ؛ وما أَكْثَرَ فوائده !. 

قال الشيح أبو مرو : ويَنْبَغي أن يُخَرّجَ هذا على 
خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشَيرَازي وغيرُه أن 
مايُخَرّجه أصحابّنا » هل تجوز نسْبَيّة إلى الشافعي ؟ 

والأصحٌ أنه لا ينْسَبٌ إليه . 

ْم تارة يُخَرْجْ من نص معيّنٍ لإمامه » وتتارة 
لايجده فيخرّج على أصوله » بأن يَجدَ دليلاً على شرط 
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مايحتّجٌ به إمامّه » فيفتي بمُوجبه . 

فإن نص إمامة على شيءٍ ؛ ونصّ في مسألة تشبهها 
على خلافه ؛ فخرّج من أحددهما إلى الآخر نمي قَوْلاً 

وشَرْطُ هذا التخريج أن لايجد بَيْن نَصّيْه فَرُقأء 
فإن وَجَدَهُ وجب تقريرهما على ظاهرها » ويختلفون 
كثيراً في القؤل بالتّخْريجٍ في مثل ذلك , لاختلافهم في 
إمكان الفْرق . 

قلت ؛ وأكثرٌ ذلك يكن فيه الفَرْقّ » وقد ذكروه . 

الحالة الثالثة : أن لا يلع وقد تئة أصخاب الوجوه » 
لكنّه فقية النّمْسِ » حافظ مذهب إمامه » عارفٌ 
بأدلتِه » قائم بتقريرها » يصور ويحرّر ويقرّر ويُتََدٌ 
ويزيِف ويرجّح » لكنه قَصْرَّ عن أوللك لقصوره عنهم 
في حفظ الْمَذْهَب ء أو الارتياض في الاستنباط » أو 
معرفة الأصول , ونحوها من أدوَاتهم ؛ وهذه صفةٌ كثير 
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من المتأخرين إلى أواخر الئة الرابعة . الْمصَنْفِينَ الذين 
نبوا الْمَدْهَبَ وحرَّرُوه » وصِنْقُوا فيه تصانيف فيها 
معظم اشتغال الناس اليوم » ولم يلحقوا الذين قبلهم في 
التخريج ؛ وأا فتاويم » فكانوا يتبسطون فيها تبط 
أوئئك أو قريباً منه » ويقيسون غير المنقول عليه ؛: 
غير مُقْنّصرين على القياس الْجَيّ ؛ ومنهم من جُمِعت 
فتاويه ء ولا تَبْلْعْ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى 
أصحاب الوجوه . 

الحالة الرابعة : أن يقوم بحفّظ الْمَدْهب وتَقفله 
وثَهْمِه في الواضحات والْمَمُكلات » ولكن عنده ضَنفً 
في تقريرأدلّته وتحريرأقيسته » فهذا يُمْنََد نقله وفتواه 
به فيا يحكيه من مَسُطورات مذهبه ؛ من نصوص 
إمامه » وتفريع الجتهدين في مذهبه ؛ وما لايجده 
تقولا إن وُجد في النقول معناه بحي يدْرَكُ بغير كبير 
فكْرأنه لافرق بينهها » جازّ إلحاقّه به والفتوى به ؛ 
وكذا مايَمْلمَ اندراجه تحت ضابط مُمَهدِ في الذهب . 


يحى بن شرف النووي لا 

وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه » 
ومثل هذا يَقَعٌ نادراً في حق اللذكورء إِذْ يَبْعد ‏ ما قال 
إمام الحرمين ‏ أن تَقَعَ مسألةٌ م ينص عليها في الْمَدْهِبِ 
ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط . 

وقَرْطّة : كونه فقية النفس » ذاحَسظ وافرٍ من 
الفقه . 

قال أبوعرو : وأن يَكْنَفِي في حفظ الْمَذْهَبٍ في 
هذه الحالة والتي قبلها بكون الْمُعْظَم على ذهنه » ويتكن 
لدَرْيته من الوقوف على الباقي على قُرْبٍ . 


فصل 
[ في بعض مسائل أهلية المفتي ] 
هذه أصناف امفتين » وهي خمسة » وكل صف 
منها يُشْتََطُ فيه حَفْظ المذهب وفِقّة النفس » فن 
تَصدى للقَْيَا وليس هذه الصفة فقد باء بأمرعظم . 
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ولقد قطع مام الْحَرْمَيّن وغيره بأن الأصويً الماهر 
التصرّف في الفقه لايحل له الفتوى بجرّد ذلك » 
ولو وَقَعَتْ له واقعةٌ لزمه أن يمأل عَنْها , ويَلْنَحِقَّ به 
اضرف التطاء اليشات نق آقنة الخخلاف وقول 
الْمتَاظرين ؛ لأنّه لَيْنَ أهلاً لإدراك حم الواقعة 
استقلالاً » لقصور آله . ولا من مدهب إمام لعتم 
حفُظه له على الوجه المُمََْر. 


فإنْ قِيل : مَنْ حفظ كتاباً أ أُكْثَر في الْمَدْهَب » 
وهو قاصرٌء ل يَنْصُِ بصفة أحد مم سبق » ولم يجد 
العامي' في بلده غيرةٌ » هل له الرجوع إلى قوله ؟ 


فالجواب : إن كان في غير بلده مُفْتِ يجد السبيل 
لَه وَجَبْ التوصل إليه بحسب إمكانه » فإن تَعذّرء ذكر 
مسألتّه للقاص » فإن وَجَدَها بِعيْنها في كتاب مَوْئُوقٍ 
بصِحته » وهو ممّن يُقْبَلَ خيرُةُ » نَقَلَ له حَكْمَها بنَصّه » 
وكان العامي فيها مقلّداً صاحب المذهب . 


يح بن شرف النووي بذ 
قال أبو مرو : وهذا وَجَدْنَةَ في ضمُن كلام بَعْضْهِمْ » 
والدليل يَعْضْدةٌ . 
وإن ل يجذها مسطورة بعينها , / يقمئها على 
مسطورعندةٌ » وإن اعْتَقَدَه من قياس لافارق ؛ لأنّه قد 
يَنوَهم ذلك في غير موضعه ٠‏ 
فإن قيل : هل لِمَعلَّدِ أن يفني بما هو مُقَلَدَ فيه ؟ 
قلنا : قَطَعَ أبوعبد الله الْحَلِيي وأبو جمد الْجُوَئْي 
وأبو المحاسن الرُوياني وغيرم بتحريمه , وقال القَمالٌ 
الْمِروَزِي : يجوز . 
قال أبو عمرو : قول مَنْ مَنَعَهُ معناه : لا يَذْكُرُهُ على 
صورة مَنْ يقولة مِنْ عند نفْسِه » بل يُضِيفَة إلى إمامه 
الذي قَلّدَهُ » فعلى هذا مَنْ عَدَدْنَاهُ من الْمُفتِين القلدين 
مسرا نين ختينة :نكن نذا قناسرا متحائم «وأننا 
عَنْهم » عَدُوا مَعَهُم ؛ وسبِيلَهُم أن يقولوا مثلاً : مَذهَبٌ 
الشافمي' كَذَا , أو نحو هذا ؛ وَمَنْ تَرْكَ منهم الإضافة 
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فهو اكتفاء بالمعلوم من الخال عن التصريح به » ولا بأس 
بلك . 

وذكر صاحب « الحاوي » في العامي إذا عَرَفَ حَكْمّ 
حادثّة بناءً على دليلها ثلاثة أَوجِه : 

أحدها : يجو رٌأَن يي به » ويجوز تقليده ؛ لأنّه 
وَصّل إلى عِلْمِه كوصول العالم . 

والشاني : يجوز إن كان دليلُها كتاباً أو سْنّة , 
ولا يجوز إن كان غيرها . 

والثالث : لايجوز مطلقاً . وهو الأصح ؛ والله 
أعلم . 


يحى بن شرف النووي ينأ 


فيل 


في أحكام المفتين 

إحداها : الإفتاءً فَرْضُ كفاية » فإذا أَستْفىَ وليس 
في الناحية غيره » تعيّن عليه الجواب ؛ فإِن كان فيها 
غير » وحَضَرَ » فالجواب في حقَّها فرضّ كفاية ؛ وإنْ لم 
يَحضْرْ غَيْرهُ » فوجهان : 

أصحها : لايتعيّن لما سَبّق عن ابن أبي لَيْلَى . 

والثاني : يتعيّن . 

وَهُمَا كَالوَجَْين في مثله في الشهادة ؛ وَلُو سَألَ 
عَامِيٌ عَمًا يَقَعْ لم يَجِبْ جَوايُه . 

الشانية : إذَا أفْتَى بنّيء ثم رَجَعَ عَنّْه » فإن غلم 


الْمُمْتَفْتِي برُجوعه ٠‏ ول يَكْنْ غمل بالأوّل لم يجز العمل 
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به » وكذا إن نَكَمَ بِقَمْوَاه » واستمرٌ على نكاح بقتوَاه » نم 
رَجَعِ ؛ لَزمة مفارقتها ؛ ؟ لوتغيّز اجتهاد مَنْ قَلَّدَهِ في 
القبلّة في أنداء صلاته ؛ وإِنْ كان عَملَ قَبْل رجوعه » 
فإن خالف دليلاً قاطعاً لَِم الْمُتَفّْي نَقْضَ عله ذلك » 
وإ كان في محل اجتهاد م رمه نقضّه , لأنٌ الاجتهاة 
لايُنْقَضُ بالاجتهاد ؛ وهذا التفصيل ذكره الصَيْمَريٌ 
والخطيب وأبو عَمْروء واتَقُوا عليه , ولا أعلم خلافه , 
وما ذكرّه الغرَاليّ والرَّازِي ليس فيه تصريح بخلافه . 
قال أبو مرو : وإذا كان يفي عَلَى مدهب إمامر, 
ربجم لكونه با له طعا عتالفة تمرة مذعب إمامه » 
وجب نَقْضّهُ » وإن كان في محل الاجتهاد . لأن نَصّ 
مدهب إمامه في حقّه كنصُ الشارع في حق الجتهد 
امستقل : أما إذا لم يعم الْسَنَْفْقِي برجوع الْمفْي » فحال 
الُستفتي في علبه ؟ قبل الرُجوع » ويلزم الْمديي 
إعلامه قبل العمل . وكذا بعده . حيث يجب النقض . 
وإذا عمل بفتواه في إتلاف » فبان خَطأَةُ ‏ وأنّه 


يحى بن شرف النووي نذا 

خالف القاطع ؛ فَعَن الأستاذ أبي إسحاق [ الأسْقرَاييتي | 
آنه يَمَْنُ إن كان ألا للَُوَى » ولا يَْمَن إن لم يكن 
أهلاً ؛ لأن الْمْتَفي قَمْرَ ؛ِ كذا حكاه الشيخ أبو مرو 
( ابن الصلاح ] وسكت عليه » وهو مُشْكِلٌ 0 ينغي 
أن يخْرّي الضانٌ على قَوْلِي الغرور المعروفين في بابي 
الغطب والنكاح وَغَيْرها :أو يَقْطْعَ بِعَدم الَّمان » إذ 
يس في القتّوَى إلزامٌ ولا الجاء" . 

الثالثة : يَحْرُمٌ الشَسَاهْلٌَ في الفنوَى » ومن عرف به 
حَرُمَ استفتاؤه . 

فن النُساهل أن لايَتَنْبْتَ » ويْرِعَ بِالقَتْوَى قبل 
استيفاء حقها من النظر والفكر , فإن تَقدّمَت معرفتة 
بالَْئؤول عه » فلا بأس بالمبادرة » وعلى هذا يحمل 
مانقل عن الماضين من مبادرة . 

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبّع 


0 امش نسخة الأذرعي مائصه : ولا في الغرور إِلزام ولا إلجاء , 
فقوله : ٠‏ أو يقطع بعدم الضان ٠‏ عجب .اه . 
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لحيل الْمُحَرّمة أوالمكروهة » والتّسمّك بالشبّه طَلَباً 
للترُخِيص لِمَنْ يروم نفقة أوالتغليظ على من يريد ضره . 

وأمًا مَنْ صَحٌ قصدّهٌ » فاحْتّسَبَ في طلب حيلة 
لاشْبْيَة فيها » لتخليص من وَرْطة يَمين ونحوها ؛ فذلك 

وعليه يُحْمَلَ ماجاء عن بَعْضِ السلف من نحو هذا » 
كقول سفيان : إما العلّمُ عندنا الرّخْصّة من ثِقَة ؛ فأما 
اليد فيَضئُه كل أحد . 

ومن الْحِيّل التي فيها شَبْهَةٌ ويِّدَمٌ فاعلها الحيلة 
السريجية في سد باب الطلاق7" . 

الرابعة : ينبغى أ ن لايفني في حال تُفَيْرٌ خلقه 
وتشفل قَلْبِه ا ؛ كفضب ء وجُوع . 
إلق منسوبة إلى أحمد بن عبر بن تُرَيج المتوفى سنة 9051 ه - 

م وصورتها أن يقول المطلّق : مق وقع عليك طلاقي 


فأنت طالق قبلّة ثلاث » أومتى طلقتدك ... راجع عنها : 
« طبقات الشافعية » للبكي 540/١‏ 17 


يحبى بن شرف النووي لعن 

وغطش 0 وحن » وقرَح غالب : ونعاس »أو مَلل 37 
حَرْ مُزعج ؛ أو مَرَضٍ مؤم أو سُدافمة حَدَث ؛ وكل 
حال يَشْتَغلٌ فيه قَلْبّه ويخرج عن حَدّ الاعتدال » فإن 
أفتَى في بعض الأحوال وهو يرى أنه ل يخرج عن 
الصواب جاز ء وإن كان مخاطرا بها . 

الخامسة : العغداد للتصّنىي للفَنُوَى أن يبرع 
بذلك . ويجوز أن يَأَعْدَ عليه رزّقا من بيت امال » إلآ 
أن يتين عَلَيْهِ وله كفاية . فيَحْرُمٌ على الصحيح . لم إن 
كان لَه ررق لم يَجِرْ أخد أجرة أصلا . وإن لم يكن له 
رِْقَ فليس له أخذ أجرة من أعيان من يُفْتِيه على 
الأصحّ كالحام . 

واحشال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا » 
فقال : لَه أن يقول ؛ يَلرَمُني أن أفيتك قولا . وأما كتابة 
خط فلا ؛ فإذا استأجره على كتابة الخَطّ جاز . 

قال الصَيْمَرِيُ والحُطيب ؛ لواتْقَقَ أَه ل البلدء 
فجعلوا له رِزْقأ من أمواهم على أن يتفرغ لفتاوهم جَارٌ. 
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أمَا المدية » فقال أبو مُظَمّْر التَيُمَاني : له قُبُولُها 
بخلاف الحام , فإنّهِ يَلْرْمْ حَكْمَها . 

قال أبو عرو : ينبغي أن يَحْرُم قَبُولُها إن كان 
رشوة"' على أن يفتيه بما يريد , 5 في الحام وسائر 
مالا يُقابل بعوض . 

قال الخطيب : وعلى الإمام أن يَفْرضَّ لِمَنْ نَصَبّ 
تفن لسريس الفقه والقَنُوى في الأحكام ما يُغْنِيهِ عن 
الاحتراف . ويكون ذلك من بَيْت المال . ثم رَوَى 
بإسناده أنّ عُمْرَ بن الطاب رضي الله عنه أعطى كل 
رَجُل من هذه صفته مئة دينار في السنة . 

السادسة : لايجوز أن يفي في الأيْمَان والإقرار 
نوها ممّا يتلق بالألفاظ . إلا أن يكون مِن أل 
بَلّد اللأفظ ؛ أو مُتَنَرْلاً منزلتهم في الخبرة مُرَادهم من 
ألفاظهم » وعُرْفْهمٍ فيها . 
إل في هامش مخطوطة دمشق : « هذا فيه نظر » والفرق ماقاله 

المعاني قبل هذا : وهو واضح » . اه . 


يحى بن شرف النووي لق 

السابعة : لايجوز لمَنْ كانت فتواه تقلا لمذهب 
إمام إذا اعتد الكّبَ أن يعقد إلا على كتاب مَوتُوق 
بصحّته , وبأنه مَذفب ذلك الإمام : فإن وئق بأ صل 
التصنيف يذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معقدة . 
نسْخَة غير مَوْنُوقٍ بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام 
منتَظ]ً وهو خبيرٌ فَطِنٌ لايخفى عليه لدَرْبته موضعٌ 
الإبمقاط والتَغيير . فإن ل يده إلآ في نخة غير مؤثوق 
بها » فقال أبو عمرو : يَنْظَرٌء فإنْ وَجَدَه موافقاً لأصول 
اذهب , ومو أهل لتَخْريج مه في اذهب لولم تجاه 
مَلُقولاً , فَلَه أن يُفْتِيّ به ؛ فإن أرَاد حكايَتّه عن قائله » 
فلا يِفَل : قال الشافمي ‏ مثلا ‏ : كذا ء وَلْيَفَلَ : 
وَجَدْتْ عن الشّافعي كذا : أو : بلغني عنه . ونحوهذا : 
وإن لم يكن أهلاً لتخريج مثله » م يَجْرْلَة ذلك » فإنّ 
سبيلة النقلٌ الَحْضْ . وم يحصل مايُجَوْرُ له ذلك : وَلّة 
أن يِذَكُرَه لاعلى سبيل القَنُوى مُفْصِحاً بجاله » فيقول : 
وجدته في نسخة من الكتّاب الفلا » ونحوه . 


لق آداب الفتوى والمفتي والمستفقتي 

قلت : لايَجُور لِمْفْتِ على مَذهب الشافعي إذا 
اعمد التقفل أن يَكْتفي بمصئف ومصنقيْن ونحوهما من 
كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم 
في الجزم والتزجيح » لأنّ هذا الْفِْي الذكور إِنَا ينقل 
مذهب الشافعيّ . ولا يحصل لة وثوقٌ بأن مافي 
الصنْقيْن االذكورَين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو 
الراجح منه لما فيها من الاختلاف » وَهذا مما لا يَتَشَكُكُ 
فيه مَنْ لَهُ أذنى نس بِالدُهب ء بل قد يَجرُمٌ نحو عشرة 
من المصنّفين بشيء وهو شاد بالنسبة إلى الراجح في 
اذهب وتخالف لمَا عَلَيّْه الهورٌ. وربّمَا خالف نْصّ 
الشافمي أو نصوصاً له » وسترى في هذا الشرح”" إن شاء 
الله تعالى أمثلة ذلك ٠‏ وأرجو إن تم هذا الكتاب أنه 
يَْتَْنَى به عن كل مُصَنْف » ويُعلمَ به مذهبٌ الشافعي 
علا قطعيّأ إن شاء الله تعالى . 

الغامنة : إذا أفْنَى في حادئّة , تّهٌ حَدَثت مثلّها ؛ 


(0) أي : شرح « المهدّب » الممى , المجموع .٠‏ 
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إن ذَكَر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أل الشرع, 
إن كان مَسْتَقِلاً . أو إلى مذقبه إن كان مُنْتَسِباً : أفتى 
بذلك بلا نظر : وإن ذَكَرَها ولم يَذْكُرْ ذليلها . ولا طْرَا 
ما يُوجِبْ رجوغه . فقيل : له أن يفي بذلك . والأصحّ 
وجوب تَجْدِيد النظر , ومثله القاضي إذا حَكَمْ بالاجتهاد 
ثم وقعت السألةٌ؛ وكذا تجديد الطْلب في التي 
والاجتهاد في القبلة » وفيها الوجهان . 

قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب 
استقبال القئلة : وكذا العامي' إذا وفعت له مسأل فتألَ 
عنها ؛ نم وَقَعَتْ له . فيلزمه السؤال ثانيا ؛ يعني على 


الأصح . 


قال : إلأ أن تكون مسألة يَكُثْرُ وقوعها ويشقّ 
عليه إعادة السؤال عنها . فلا يلزمّة ذلك . ويكفيه 
السؤال الأول لمشمّة - 


التاسعة : ينبغى أن لا يقتصر في فتواه على قوله : 
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فيالألة خلاف . أوقولان . أو وَجْهان.أو 
روايتان . أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك ؛ فهذا 
ليس بجواب ؛ ومقصوة الْسْتَّْي يان مايعمل به. 
فينبغي أن يَجرِم له بما هو الرّاجح ٠‏ فإن لم يعرّفة توقّف 
حتى يظهرٌأو يَنْوْكَ الإفناءً . كا كان جماعة من كبتار 
أصحابنا يَمْتَنعُون من الإفتاء في حنث النابي . 

فصل 
في آداب الفَتْوّى 

إحداهما : يَلزم التي أن يبَيّنَ الجواب يبان يُزيل 
الإشكال . ثم لَة الاقتصارٌ على الجواب شفاهاً . فإن لم 
يعرف لسان الْنْتَفتِي كفاه ترجمة ثقة واحد ؛ لأنه 
خب ؛ وله الجواب كتابة . وإن كانت الكتابة على 
خطْر ؛ وكان القاضي أبو حامد [ الْرْوَرُودَي ] كثير 
اهرب من الفتوى في الرّقاع . 
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قال الصيْمَرِيُ : وليس مِنّ الأب كون السؤال بخط 
الي . فأمًا يإملائه وتبذيبه فَوَاسِعٌ . 

وكان الشيخ أبو إسحاق الشَيرَازِي قد يَكْتّبْ السؤال 
على وَرَق له ء ثم يكتب الجواب . 

وإذا كان في الرقمة مسائل فالأحسن ترتيب 
الجواب على ترتيب السؤال ؛ ولو ثَرَكَ الترْتِيب فلا 
بس » ويُشبه معنى قول الله تعالى : < يَوْم نض وَجُوة 
وَتَسْوَدُ وَجُوة فَأمًا الَّذِينَ أَسْوَدت ... 4 1؟ سورة آل 
عران /الآية ٠١5‏ ]. 


وإذا كان في المسألة تفصيل » ل يُطّْدق الجواب » 
فإنّه خطأ ؛ نم له أن يَسْتَفْصِلَ السائل إن حَضَرَ , ويقَيّد 
السؤال في رقعة أخْرى . ثم يُجيب ؛ وهذا أولى وأسم » 
وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع 
للسائل ؛ ويقول : هذا إذا كان الأمرٌ كذا ؛ وله أن 
يفصل الأقسامَ في جوابه » ويذكُرٌ حَكْمّ كَل قم . لكن 
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هذا كرهة أبو الحسن القاببيٌ من أنَّة المالكيّة وغيرُه . 
وقالوا : هذا تعليم لنناس الفجور ؛ وإذا لم يَجَد الْفَتِي 
من يَسْألَه َصْلَ الأقسامَ واجتهد في بياتها واستيفائها . 

الثانية : ليس له أن يكتب الجواب على ماعامه 
من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرّضّ لَهُ » بل 
يكتب جواب ما في الرقعة » فإن أراد جواب ماليس 
فيها , فليقل : وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا . 

واستحبٌ العلماء أن يزيد على مافي الرقعة ماله 
تعلق يها مما يحتاج إليه السائل » لحديث «٠:‏ هُوَ الطَّهُورٌ 
مَاوهُ الحل مَيدنّهُ » . 

الشالغة : إذا كان الْمْتَفى بعيد الفهم, فليّرْفِق به» 
ويصبزعلى تَفَهُم سؤاله وتفهم جوابه» فإن نُوابَة جزيل. 

الرابعة : لِيِتَأَمُل الرُقْمَة تأملاً شافياً ‏ وآخرّها 
أكد ؛ فإنٌ السؤال في آخرها ٠‏ وقد يتقيّدٌ الميعٌ بكامة في 
آخرها ويغفل عنها . 


يحى بن شرف النووي ذا 


قال الصَبِمَرِيُ : قال بعض العاماء : يَنْبَغي أن 
يكون تَوَفْعه في المسألة السّهْلّة كالصّْيّة ليعتاده . 


وكان حمد بن الحسن يفعلّه . 


وإذا وَجَدَ كاب مشتبهة سَألَ الْسْتَفتِي عنها ونقطها 
وشكلها » وكذا ا ود نا ايشا أو خطأ يعيلالنى 
أَطْلَحَة » وإن رأى بياضاً في أثناء سَطْرٍ أوآخره خَطّ 
عليه » أو شَفَلَه ؛ لأنّه رَياقصَدَ الْفتي بالإيذاء » فكتب 
ل اه 
حامد الَرْوَ وني" 


() «إذقَضد مُنَاءَنَهُ بض الناس ٠‏ فكتب : ماتتول في رجل 
مات وخلف ابنة وأختاً لأمّ ؟ ثم ترك بياضاً في آخر الطر. 
موضع كامة ؛ ثم كتب في أول السطر الذي يليه : وترك ابن 
ع . فأفق : للبنت النصف , والباقي لابن العم . فلا أخذ 
خطه بذلك ٠‏ ألحق في موضع البياض :ل وأب)ء ٠‏ وشُنْعَ عليه 
بذلك ؛ وكان ذلك سبب فتنة ثارت بين طائفتين من رؤساء 
البصرة » من كتاب ابن الصلاح ه أدب المفتي والمستفت ٠‏ صفحة 
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الخامسة : يُسْتَحَبُ أن يَقْرَأها على حاضريه ممَنْ 
هو أمل لذلك .ء ويشاورّم » ويباحتّهم برفق 
وإنصاف » وإن كانوا دُونة وتلامذته.ء للاقتداء 
بالثلف ؛ ورجاء ظهور ماق يَحْفَى عليه » إلا أنْ 
يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يَؤيْرٌ السائل كتانة » أو في 
إشاغته مَفْسَدَة 

السادسة : ليكب الجواب بخط بخطّ واضح وَسط » 
لادقيق خاف , ولا غليظ جاف ٠‏ ويتوسّط في سطورها 
بين توسيعها وتضييقها » وتكون عبارتة وأضكة 
صحيحةً » تفهمها العامة ولا يَزْدرها الخاصة ؛ وأسْتحبً 
بعضهم أن لاتَختلف أقلائه وَحَطّة حَوْفاً من التزويرٍ» 
ولكلا يشتبه خطّه . 

قال الصَيْمَرِيُ : وَل ماوّجد التزويرٌ على الْفتِي » 
لأنَ الله تعالى حرّسَ أمرٌ الدّين . 

وإذا كَنَبَ الجواب أعاد نظرّه فيه خوفاً من اختلال 
وَقَمَ فيه » أو إخلال ببَعْض السؤول عَنْهُ ٠‏ 


يحى بن شرف النووي لها 

السابعة : إذا كان هذا الْبِتَدىُ » فالعادة قدياً 
وحديثا أن يكثب في الناحية اليسْرَى مِنَ الوؤرَقة . 

قال الصيْمَرِيُ وغير : وأين كُنَبٍ من وَسَط الرُقُمَة 
أو حاشيتها فلا عَنَب عليه » ولا يَكْتّبْ فوق البسولة 
بحال » وينبغي أن يَدْعْوَ إذا أراد الإفتاء . 

وجاءً عن مَكْحُول ومالك رَحمَهًا الله » أنه كانا 
لايفتيان حتى يقولا : لاحول ولا قوة إلا بالله . 

ويُسْتَحبُ الاستعاذةٌ من الشيطان ء ويُنَمّى الله 
تعالى , ويَحْمَدَهٌ » ويّصَلي على الني ينه » وليقل : 
١‏ رب أَدْرَْ في صَدْرِي ... 4[ ٠١‏ سورة طه / الآية : 
0 ] الآية ونحو ذلك , قال الصّيْمَريُ : وَعَادَة كثيرين 
أن يَبْدأوا فتاوهم : « الجواب : وبالله التوفيق »؛ 
وحَدَّفَ آخرون ذلك . 

قال [ الصّيْمَرِيُ ] : ولوغمل ذلك فيا طال من 
المسائل واشقمل على فصول » وحَدَّف في غَيْرهِ كان وَجْها . 
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قلت : امختارٌ قول ذلك مُطْلَّقَا . وأحسئّه الابتداء 
بقول : « الحد لله » لحديث : « كل أُمْر ذي بَال لايَئْدأ 
بالحئد لله فَهُوَأَجْدَمٌ » وَيَنْبَمي أن يَقُولة بلسانه 


مه 


وي 

قال الصُيْمَرِيُ : ولا يَدَعٌ خَنْهَ جوابه بقوله : 
0 وبالله التوفيق » أو والله أعم 3 أو والله الُوفق م 

قال : ولا يقبح قوله :« الجواب عندناءأو 
« الذي عندنا » أو« الذي نقول به » أو« نذهب إليه » 
أوه نراه كذا » لأنْهُ من أهل ذلك . 

قال : وإذا أَغْقَلَ الائل الدعاء لَفْتي أو الصّلاة 
على رسول الله ميت في آخر الفَنْوَى أُلْحَقَ المفتي ذلك 
بخطه . فإن العادة جَارَيَةٌ به . 

قلت : وإذا خَتَمَ الجواب بقوله :« والله أعلم » 
ونحوه مماسبّق » فليكتب بعده ه كَنَبَةٌ فلان »أو 
« فلان بن فلان الفلاني » فينتسب إلى مايُعْرَفٌ به من 


يحى بن شرف النووي 9 
قبيلة أو بَلْدَةِ أوصفة ءثم يقول :« الشافعي أن 
« الحنفي مثلاً ؛ فإن كان مشهوراً بالامم أو غيره فلا 
بأس بالاقتصار عليه . 

قال الصُيْمري : ورأئ بَْضَهُم أن يَكْتّبَ المفتي 
بالمتاد ون الحبر حَوْفاً من الك . 

قال : والْتْتَحِبّ الحبْرٌ لاغير . 

قلت : لايختصٌ واحدّ منها هنا بالاستحباب ٠‏ 
بخلاف كُنّبٍ العلم ؛ فالستحبُ فيها الحبرٌ , لأنها تراد 
للبقاء , وَالحبْرٌ أبقى . 

5 ل ١‏ ل ىُ: تق إذا تعلّقت 5 وَى 
بالتلطان أن دو لله فقول 4ه وعلى وَلِيّ الأمْر أو 
التلطان أَصْلّحَة الله » أود سدّده الله » أود قُوّى الله 
عَرْمَهِ » أوه أْصْلَحَ الله به » أوه شد الله أزْرَه ؛ولا 
يَقْلُ : « أطال الله بقاءه » ؛ فليست من ألفاظ التلّف . 

قلت : تقل أبو جَعْفْر النحاس وغيرُه اتفاق العاماء 
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على كراهة قول : « أطال الله بقاءك » ؛ وقال بعضهم : 
هي تحيةٌ الزنادقَة » وفي « صحيح مسل » في حديث أمّ 
حَبيبّة رَضِيَ الله عَنّْها , إشارة إلى أن الأوْلَى ترك نحو 
هذا من الدعاء بطول البقاء وأشباهه . 

الشامنة : لِيخْتَصرَ جوابَة » ويكون بحيث تَفْهَمُهُ 
العامة . 

قال صاحب « الحاوي » : يقول :« يجوز» أو 
« لايجوز» أو« حق » أوه باطل » . 

وحى شْيْخْة َيْْة المي عن شيخه الفاضي أبي حابد 
أنه كان يختصر غاية مايمكنه ء وأسّْفتيَ في مسألة 
آخرها : + يجو زأم لا ؟» فكتب :«لاء وباله 
التوفيق » . 

التاسعة : قال الصّيْمَريُ والخطيبْ : إذا سل عَمّن 
قال : « أنا أصدق مِنْ عمد بن عبد الله ! » أو« الصلاة 
لَعبّ » وشبه ذلك ؛ فلا يُبادر بقوله : « هذا حلال 


يحى بن شرف النووي قلا 
الدّم » أوه عليه القدل » ؛ بل يقول :إن صَحّ هذا 
يفراه أو بالتئلة التتابة الملطان ٠‏ قإن كاب قلت 
إن لَمْ يَنْبْ فُعلَ به كذا وكذا » وبالغ في ذلك 


- 


قال : وإن سَئِل عَسَن تَكَلُمَ بثيء يَْتَمِلٌ وجوهاً 
َكْفْرٌ ببَْضها دون بَعْض . قال : يُشأل هذا القائل , 
فإن قال : أردتُ كذا ء فالجواب : كذا . 

وإن سل عَمُنْ قل أو قلع عَيْماً أو غَيِرَها ؛ 
احتاط ؛ فَذَكرَ الشروط التي يَجِبْ بجميعها القصَاصْ . 

وإن نكل عَمّن فَعَلّ مايوجب التْمْزِيرء ذكر 
مايُعزٌرٌ به » فيقول : يَطْرِيّة التلْطانٌ كذا وكذاء ولا 
يزاد على كذا . هذا كلام الصَّيْمَرِيّ والخطيب وغيرها . 


قال أبوجمرو: ول و كتب ٠:‏ عليه القصاص أوالتعزير 
الوا لي على السؤال عن شرطه . والبيان أؤلى . 
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العاشرة : يَنْبَغى 
ا لحر 0 
ِصِلْ جوابه بآخرٍ سطر. ولا يدع فُرْجَةٌ لئلا يزيد 
السائل شيئاً يسِدُها . وإذا كان موضِعٌ الجواب ورقة 
مُنْصَفَةْ . كنب على الإصاق . وَلَوْ ضاق باطن الرُقْعَة 
وكتَب الجواب في ظهرها . كته في أعلاها ‏ إلا أن 
يبْنَدقَ من أسفلها منصلا بالاستفتاء » فيضيق الَوْضْعْ ٠‏ 
تمه في أسفل ظَهْرها . لينّصلّ جوابة . واختاز بَعْضْهُم 
أن يكتّب على ظَيْرِها لا على حاشيتها . والفشار عند 
الَيْمَرِيّ وغيره أنّ حاشيتّها أولى من ظَهْرها . 


قال الصَيْمْرىٌ وغيرُه : والأمر في ذلك قريب . 


الحادية عشرة : إذا ظَهْرَ للْمُفي أن الجواب خلاف 
غُرْضٍ المستفتي . وأنه لا يَرْضَى بكتاتنه في ورقته . 
ينص على مشافهته بالجواب . وليحدّرٌ أن ييل في 
فتواه مع الْمُتفتي أو خَصْبِه ؛ وؤجوة الْمَئِل كثيرة 
لانخفى . ومنها أن يكنب في جوابه ماهو له وَيَْرّك 
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ماعَلَيْه : ولَيْسَ له أن يَبْدَأ في مسائل الدّعوى والبيّنات 
بوجوه الْمَخَالص منها , وإذا أله أُحدّهُم ؛ وقال : بأيّ 
شيءٍ تندفع دعوى كذا وكذا , أو بينة كذا ؟ ل يبه , 
كيلا يتوصّل بذلك إلى إبطال حق ؛ وله أن يَسْأُلَة عن 
حاله فيا ادع عليه . فإذا َرَحَهُ له عَرَفَهَ بما فيه من 
دافع وغير دافع . 

قال الصَيْمْرِيٌ : وينبغي لامفتي إذا رأى للمائل 
طريقاً يُرْشدَهُ إليه » أن ينبْهَةُ عليه ؛ يعني : مالم يضر 
غَيْرَهِ ضَرْرأ بغير حو . 

قال : كَمَنْ حَلّف لاينفق على زوجته شهراً ! 
يقول : يُعُطيها من صَداقِهَا » أو قَرْضاً . أو بيع ؛نم 
يبرلها . 

وكا حك أن رَجّلاً قال لأبي حنيفة رحمه الله : 
حَلفْتَ أني أطا امرأتي في ار رَمَضان ء ولا أكْرٌ 
ولا أعصي ! فقال : سافر با . 
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الفانية عشرة : قال الصيْمَرِيُ : إذا رَأى المفتي 
امصلحة أن يفتي العامي' بما فيه تغليظ , وهو مِمًا 
لايعتقد ظاهره » وله فيه تأويل ؛ جاز ذلك رَجْرأ لَه ؛ 
كا رُوي عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنها » أثنه سكل عن 
تَؤْبَة القاتل ؟ فقال : لاَوْبَة له ؛ وسألة آخرٌء فقال : 
له توبة ؛ثم قال : أُمّا الأول » فرأيت في عينه إرادة 
لعل ؛ فنعته ؛ وأما الثاني » فجاء سُنتكيناً قد قل » 
فم أقنطة . 


قال الصَّيْمَرىُ : وكذا إن سَأَلَهُ رَجْلّ » فقال : إِنْ 
قَتَلْتْ عَبْدِي . هل علي قصاصٌ ؟ فواسع أن يقول : إن 
َتْلْت عَبْدَكَ قَتَلَنَاكَ » فقد رُوي عن الن يبتع ٠:‏ مَنْ 
قل عَبْدَهُ قتَْنَاةٌ » ولأ اليل لَه معان  .‏ ْ 


قال : ولو سّئل عن سْبّ الصحابي : هَل يوجب 
القَيْلَ ؟ فوامع أن يقول : رُويّ عن رَسُول الله يي أنه 
قال ٠:‏ مَنْ سب أمنحابي فَاقْتلُوهَ ٠‏ فيفْعلٌ كُل هذا رَجْرأ 
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1 م0 
للعامّة ومن قل دينَهُ ومروءثة!" . 


الشغالفة عشرة : يَجِبْ على الْمُفِْي عند اجتاع 
لاع حشرت أن يُقَدْمَ الأثبق فالأسبق , ؟! يفعله 
القاضي في الْخُصوم : وهذا فيا يجب فيه الإفتاء ؛ فإن 
تاووا أو جهلَ السّابق : قَدّمْ بالقَرّْعَة ؛ والصّحِيحٌ أنه 
يجوز تَفْدِمَ المزأة والْمَمَافر الذي عَدٌ رَخْلَهُ . وفي 
تأخيره ضرر بتخلَِه عن رقْقَتَه ٠‏ ونحو ذلك ؛ على مَنْ 
سبَقهَا : إلأ إذا كثْرَ المافرون والنساءُ بحيث يَلْحَقّ 
يرهم بتقديهم ضررٌ كثيرٌ » فيعود إلى التقديم بالسئق أو 
القدْعَة , ثم لا يقدُمٌ أحدا إلا في قُنْيا واحدة . 

الرابعة عشرة : قال الصَيْمرِي وأبو عمرو : إذا سمل 
عن ميراث . فليت العادة أن يشْترِط في الورَنّة عدم 
لق والْكُفْرِ والقَْلِ ٠‏ وغيرها من موانع اميراث : بل 
إل4 فلت : هذا إذا عَلمَ آنه لايُمْمل بما يقوله . أمًا لوغَلمَ . ا 


لوكان السائل أميراً ونحوه . فلا يجيبه إلا بما يعتقده في 
المألة . اه . من هامش نخة الأذزعي . 
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الْمُطْلَقْ مول على ذلك . بخلاف ماإذا أَطْلْقَ الأخوة 
والأخوات والأعمامَ وبنيهم : فلا بَدَ أن يقول في 
الجواب : من أب وأمٌ » أو من أب . أو من أُمّْ : وإذا 
سكل عن مسألة عَوْل كممبَرِيَة ؛ وهي زوجة وأبوان 
وبنتان » فلا يقل : للزوجة المن ؛ ولا التسع : لأنه لم 
يطلقه أحدّ من السلف ٠‏ بل يقل : لما الثن عائلاً . 
وهي ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين ؛ أو : لها ثلاثةٌ أسهم 
من سبعة وعشرين » أو يقول ماقاله أمير المؤمنين 
علي بن أني طالب رضي الله عنه : صارٌتُمْنُها تسعا ؛ 
كو كروي ل زاك احا ا الي 
أفصح بسقوطه » فقال : وسقط فلان » وإن كان سقوطّه 
ل ٠‏ قال : وسقط فلان في هذه 
الصورة ؛ أو نحو ذلك ؛ لكلا يتوهم أنه لايرث بحال . 
وإذا مكل عن أخوة.وأخوات » أو بنين وبنات : 
فلا ينبفي أن يقول ٠‏ للذَكَر ممْلٌ حَظ الأنَيين 4 
[؛ سورة الناء / الآية ٠ه‏ فإن ذلك قد يُشْكل 
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على العام » بل يقول : يمون التركة على كذا وكذا 
سه . لكل ذكر كذا وكذا سهاً » ولكل أننى كذا وكذا 
سهياً . قاله الصُتْمَري9 . 

قال الشيخ [ أبو عمرو ابن الصلاح ] : ونحنُ نَجدٌ في 
تعمّد العُدول عنه حزازة في النفس » لكونه لفظ القرآن 
العزيز » ونه قل مايخفى معناه على أحدٍ . 

وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسّخات 
شديد التحرّز والتحفظ , وليقل فيها : لفلان كذا وكذا 
بميراثه من أبيه : ثم من أمه , ثم من أخيه . 

قال الصَيْمَرِي : وكان بَعْضْهُم يختارٌ أن يقول : 
لفلان كذا وكذا سهيأ ؛ ميرانّه من أبيه كذا . ومن أمه 
كذا » ومن أخيه كذا . 


قال : وكلّ هذا قريب . 


( في الأصل ٠:‏ قال الصيري .٠‏ 
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قال الصَيْمَرِي وغيزه : وحن أن يقول : تُقْنمْ 
التَرَكَةٌ بعد إخراج مايجب تقديمه من دين أو وصية إن 
كانا . 
الخامسة عشرة : إذا رَأى الْمَّف رُقْعة الاستفتاء 
5 ع8 4 
وفيها خط غيره مِمّن هو أهل للفتوى . وخطه فيها 
موافق لما علدَهٌ . 
قال الخطيب وغيرّه : كَنْبْ تحت خطّه : هذا 
ا ا ؛ أو كَنَبَ : جوابي مثشل 
وإن شاءً ذكر الْحُكْم بعبارة ألخص من عبارة 
0 


وأمَا إذا رَأى فيها خط من ليس أهلاً للفتوى . 
فقال الصّيْمَريّ : لايُفتي معه . لأن في ذلك تقريراً منه 
لمُنْكَرٍ ٠‏ بل يَغْرِبْ على ذلك بِأمْرٍ صاحب الرُفْقَة ٠‏ 
لذ ا ل وم شرن جاز ء لكن ليس له 

حتباس الرّفعة إلا يإذن صاحبها . 
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قال : وله انتهارٌ السائل وزجره وتعريفه قبح 
ماأتاه » وأنه كان واجباً عليه البحث عن أهل الفَنْوَى , 
وطَلَبْ مَنْ هو أهل لذلك ؛ وإن رَأى فيها اسمّ مَنْ 
لايعرفه سأل عنه » فإن لم يعرفة فواسع أن يَمْتَنْعَ من 
القنْوَى معه » خوفاً ما قلناه . 

قال : وكان بَعْضَهُم في مثل هذا يكتب على 
ظهرها . 

قال : والأوْلّى في هذا الْمَؤْضع أن يُقَارَ على 
صاحبها يإيُدالهَا » فإن أبَى ذلك أجابّه شفاهاً . 

قال أبوعمرو: وَإِذًا حاف فتنة من الضُرْب على 
تيا العادم للأهلية ٠‏ ول تكن خطأ ؛ غدل إلى الامتناع 

من الفتيا مَعَهُ » فإن غلبت فتاويه لتغلّبه على منصبها 
جاه أو تلبيس أو غير ذلك » بحيث صار امتناع الأهل 

من الفتيا معه ضارا بِالْمُمتَفتين ؛ فليْفْت مَعَهُ» فإنٌ 
ذلك أهون الضَّرَرَيْن ؛ ولْينْلَطُف مع ذلك في إظهار 
قُصوره لمَن يَجْهَلّة . 
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ًا إذا وَجبد فيا م مو أَهلَ وهي خطَأ مُطلفآً 
بخالفتها القاطعَ , أو خَطَأْ على مدهب من يُفِْي ذلك 
لْمْخْطِئ على مَذُهبه قطعاً . فلا يجوز له الامتناع من 
الإفتاء تارك للتنبيه على خَطئها إذا لم يكفه ذلك غيرُهُ . 
بل عليه الضربٌ عليها عند تيسّره » أو الإبدال . وتقطيع 
القْعة ادن صاحبها . أو نحو ذلك : وإذا تَعَدَّر ذلك 
وما يَقُومُ مقامة , كَنَبِ صواب جوابه عند ذلك الخطأ . 
إذّن صاحبها . أمَا إِذّا وَجَدَ فيها قُنِيا أَهْل للفنْوَى . 
وهي على خلاف مايَرَاهٌ هو. غَيْرأنه لايقطع بخَطْئها . 
فليقتصر على كَنْبٍ جَواب نفْسه » ولا يَتَعَرَض لفَنْيا غيره 
بتخطئة ولا اعتراض . 

. قال صاحب ه الحاوي » : لايَسُوع لمُفْت إذا 
تفي أن يتعرّضّ لجواب غيره بِرَدٌ ولا تخطئة » ويجيب 
بما عنده من موافقة أو عخالفة" . 


)2 وفي هامش نسخة الأَدْرَعِيَ مانصضّه : « قلت : لَمْلَّ مراده ماإذا ‏ 
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السادسة عشرة ؛ إِذا لَمْ يفهم المفتي السؤال أضلا , 
وم يحضر صاحب الواقعة » فقال الصّيْمَرِي : يكتب : 
« يزاد في الشرح لنُجِيبَ عنه » . أو« ل أفهمْ مافيها 

قال : وقال بعضّهم : لايكتب شيئاً أصلاً . 

قال : ورأيت بعضهم كَنَبَ في هذا «٠:‏ يَحْضرٌ 
السائل لنخاطبّة شفاهاً » . 

وقال الخطيب : ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن 
يُرْشضِدَ المستفتي إلى مُفْتِ آخرّ إن كان . وإلا فلِيْنْسِك 
حقى يخ لجواب . 

قال الصَّيْمَرِيُ : وإذا كان في رقعة الاستفتاء 
مائل فَهمَ بَعْضَهَا دون بعض , أو فهمها كلها . ول يرد 
2 كن الجواب مُحملا . أما إذا كان غَلَطأ » فالوجه التنبيه عليه 


لكلا يعمل به ؛ وكذا لوكان مما يقتضي ثله الْحَكْم ؛ وقد كان 
الشيخ عز الدين ابن عبد السلام يصنع هذا » . اه . 
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الجواب في بعضها ؛ أواحتاج في بعضها إلى تأمّل أو 
مطالعة ؛ أجاب عما أراد وسكت عن الباقي ؛ وقال : 
« لنا في الباقي نطرٌ» أو« تَأْمّلَ » أو« زيادة نَظر» . 

السابعة عشرة : ليس بِمُنْكَرٍ أن يَذْكْرَ الْمَفي في 
فتواه الْحّجّةَ إذا كانت نَصّأّ واضحاً عنتضرا . 

قال الصَيْمَرِيُ : لايَذْكّر الْحْجَّةَ إن أفتى عامياً . 
ويَذْكُرّها إن أفى فقيهاً ؛ كَمَنْ يأل عن النكاح, 
بلا وَل » فَحَسَنَ أن يقول : قال رَسُولَ الله يِه : 
«لانكاح إلا بِوَلِي » ؛ أوعن رَجْمَة الطلّقة بعد 
الدخول ؛ فيقول : له رَجْعَنّها . قال الله تعالى : 
< وَبَعُولَمََْ أَحَق برَدهِنْ 4 [؟ سورة البقرة / الآية : 
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قال : وم نَجْرِ العادةٌ أن يَذْكْرَ في فتواه طريق 
الاجتهاد ووَجْهَة القياس والاستدلال » إلا أن تَتَعَلّقَ 
الفتوى بقضاء قاض » فيُومىٌ فيها إلى طريق الاجتهاد » 
ويلوح بِالَْكْنَة ؛ وكذا إذا أفتى غيرهُ فيها بقَلَطٍ » فيفعل 
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ذلك لينبّه على ماذَهب إِلَيّه ؛ ولو كان في ما يُفتي به 
غوض ء فَحَسَنْ أن يلوح بِحجّته . 

وقال صاحب ٠‏ الحاوي » : لايذكز حَجَّةَ » ليفرّقَ 
بين الفشيا وال لتطنيف . 

قال : ولو ساغ التجاورٌ إلى قليل لساغ إلى كثير » 
ولصار المفتي مُدَرساً : والتفصيل الذي ذكرناه أؤلى من 
إطلاق صاحب ٠‏ الحاوي » الْمئع . 


وقد يحتاج الفتي في بَمْضِ الوّقائع إلى أن يُشَدََ 
ويالغ . فيقول «١:‏ وهذا إِجْمَاعٌ المسامين » أو : 
٠‏ لاأْعْلَمُ في هذا خلافأ » أو« فن خالف هذا فقد خالف 
الواجب وعَدَلَ عن الصّواب »أوه فقد أئمَ وفْسَقَ »أو 
« وعلى ولي الأمرأن يأخذ هذا ولا همل الأمر» 
وما أشبه هذه الألفاظ على حَسَبٍ ماتقتضيه المصلحة 
وتوجبه الحال . ش 


الثامنة عشرة : قال الشيخ أبو مرو رحمه الله : 
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َيْسَ له إذا قتي في شيء من المسائل الكلامية أَنْ 
بالتفُصيل » بل يَمْنَعْ مستفتيه وسائر العامة من الْحَوْضِ 
في ذلك » أو في شيء منه وإث قل ؛ وَيِأمُرُهم بأن 
يَقْتَصروا فيها على الإهان جملة من غَيْرٍ نفصيل » 
ويقولوا فيها وفي كل ماورد من آيات الصّفَات وأخبارها 
المتشابقّة : إنّ الشابت فيها في نفس الأمر ماهو اللأبْقٌ 
فيها بجلال الله تبَارَكَ وتعالى وكاله وتقديسه المطلق . 
فيقولٌ : ذلك معتقدنا فيها . وليس علينا تفصيلُه 
وتعيينُة » وليس البحث عنه من شأننا » بل تكل لم 
تفصيله إلى الله تبارك وتعالى » ونصرف عن الخوض فيه 
قلوينا والْسنتَنا . فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى 
في ذلك » وهو سبيل سلف الأمة وأمّة المذاهب المعتبرّة 
وأكابر العاماء والصالحين » وهو أصون وأُسمْ للعامة 
وأشباههم ؛ ومَنْ كان متهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا 
ففي هذا صَرْفَ لَهُ عَنْ ذلك الاعتقاد الباطل بما هُوَ أَهْوَنْ 


وَأَيْسرُ وأنئلم . 
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وإذا عَرْرَ وليُ الأثرمن حات منهم عن هذه 
الطريقة . فقد تَأَتَى بِعَمَرَ بن الْحَطَّاب رضي الله عنه في 
تعزير صَبِيغْ - بفتح الصاد الهملة ‏ الذي كان يَسْألٌ عن 
الْمُتَشَابهات على ذلك . 

قال : والتكلمون من أصحابنا مُعْتَرفون بصحّة هذه 
الطريقة ٠‏ وبأنها أسم لِمَنْ سامت له » وكان الغزائي 
منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة 
عليها » وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه « الغيائي » : 
إن الإمام يَخْرصُ ماأْمْكنة على جَمْع عامّة الْخَلّق على 
سلوك سبيل السلف في ذلك . 

وأسْتّفْتِي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى » فكان 
من جوابه : وأما الْحَوْضٌ في أن كلامَّة تعالى حَرْفَ 
وصَؤت أوليس كذلك ء فهو بدعة ؛ وكل مَنْ يدعو 
العوام إلى الْحَوْضٍ في هذا فليس من أّة الدين » وإنما هو 
من الْمُصْلّين ؛ ومثاله من يدعو الصبيان الذين 
لايحسنون السباحة إلى خوض البحر ؛ ومن يدعو الزن 
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الْمُفْعَد إلى السفر في البراري من غير مَرُكوب . 

وقال في رسالة له : الصّواب للْحَلْقٍ كُلّهم » 
إلا الشاذ النادر الذي لاتَمْبَحَ الأعصارٌ إلا بواحد منهم 
أواثنين ؛ سلوك صَمْلك الف في الإهان الْمُرَِل 
والنّصْدِيق الْمَجْمَلِ بِكُلّ ماأنزله الله تعالى وأخبر به 
رسول الله يبت من غير بَحْث وتفتيش » والاكتفال 
بالتقوى , قفي شُفْلُ شَاغْل . 

وقا الصَيْمَريُ في كقتابهه أدب الْمُفْي 
الْمَنْتَفْي » أن مما أَجْمَعَ عليه أهل التقْوَى أن مَنْ كان 
موسوماً بالقَنْوى في الفقه لم ينبغ - وفي نسخه :ل يَجْرْ 
له أن يَضَعْ خطّه بفتوى في مسألة من عل الكلام . 

قال : وكان بَعْضهُم لايَسْتَتمَ قراءة مثل هذه 
الرقعة . 

قال : وكره بعضهم أن يكتب ٠:‏ ليس هذا من 
علمنا » أوه ما جلسنا لهذا » أوه السؤال عن غَيْر هذا 
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أؤلى » ؛ بل لا يتعرّض لشيء من ذلك . 
وحى الإمام الحافظ الفقيه أبوعمرابن عبد البَرّ 
الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قدا 
وحديثاً من أهل الحديث والفتوى . قال : وَإِنّا خَالَفَ 
ذلك أهل البدع . 


قال الشيخ [ أبو عمروابن الصلاح ] : فإن كانت 
الْسشألة مسًا يُْسُ في تفصيل جواها من َرَرٍ الْحَوْض 
امذكور جاز الجواب تفصيلاً . وذلك بأن يكون جوابها 
مُحْتضْرا مفهوما ليس لها أطراف يَنَجَادبُها الْمتنازعون ؛ 
والسؤال عَنْهُ صَادِرٌ عن مُنَْرِشِدٍ خاص منقاد » أو من 
عاسّة قليلة التّسازع والْمُمَارَاة والْمِْي ممّن ينقادون 
لفتواه . ونحو هذا : وعلى هذا ونحوه يُحْمَلٌ ماجاء عن 
بَْضٍ السلف من بُعْض القذوى في بَْضٍ القَتائل 
الكلاميّة . وذلك مهم قليل ناد والله عم ٠‏ 0 


التساسعة عشرة : قا الصيْمَرِيُ والخطيبٌ 
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رحمها الله : وَإذا سكل ققية عن مسألة من تفسير القرآن 
العزيز» فإن كَانْت تَتَعلْقْ بالأحكام أجاب عَنّْها وكَتّب 
خَطّهَ بذلك ؛ كن سكل عن الصّلاة الوُسْطَى ء والقَره » 
ومَنْ بيده عُقّْدَةٌ التكاح ؛ وإن كانت ليست من مسائل 
الأحكام , كالسؤال عن ارقم والنّقيرٍ والقطمير 
والفئلين » رده إلى أله » ووكلة إلى من نَصَب نَفْسَة له 
من أهل التفسير, وَلَوْ أجابَة شقَاهاً م يَْتَقْبَمْ . هذا 
كلام الصَّيِمَرِيُ والخطيب . 


ولَوْ قيل : إِنّهُ يَْمَنَْ كتابَتة للفقيه العارف به 
لكان خسنا . وأي فَرْق ينه وبين مسائل الأحكام ؟! 


والله أعلم . 
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في آداب الْمسْتَفْتِي وصقت وأحكامه 

فيه مسائل : 

إحداها : في صفة الْمُنْتَفتي : 

كل من ل يبع درج الْمَفني فهو فيا ين عنه من 
الأحكام الشرعية مُْتَدْتِ مَقَلَد مَنْ يفتيه » وانختارٌ في 
التقليد أنه قبُول قل من يجورٌ عليه الإصرار على الْخَطّأ 
بعَيْر حُجَّة على عين ماقبل قَوْلّهُ فيه ؛ ويجب عليه 
الاستفتاء إذا تَرَلَتَ به حادنةٌ يجب عليه ع حَكيها : 
فإن لم يَجِدْ ببَلَدِه مَنْ يَسْتَفتتيه وَجَب عليه الرّحِيلٌ إلى 
بن يفيه + و إن يشدف وارة رقف وحل خلودة من 
الف في المسألّة الواحدة الليالي والأيام . 

الثانية : يجب عليه قطعاً البحث الذي يَعْرفٌ به 
أهليّة من يَسْتَفْتِيه للإفتاء إذا م يكن عارفاً بِأَمْليّته , 
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فلا يجورٌلة استفتاءً من الْتَسَب إلى العلم واتتصب 
للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العاماء بمجرّدِ 
انتسابه وانتصابه لذلك . ويجوزاستفتاءً من اسسْتَفاضَ 
كَوْنُهُ أهلا للفتوى . 

وقال بعض أصحابنا الْمَتأخْرين : إلا يُعْنَمَدٌ 
قولّه : أنا أهلّ للفتوى : لاشيرئّه بذلك ؛ ولا يُكْتَفَى 
بالاستفاضة ولا بِالتَّوَائّر . لأن الاستفاضة والشهرة بين 
العامة لايُوئَقَ ها ء وقد يكون أصلها التَلْبِيسَ ؛ وأما 
التُوائَرُ ‏ فلا يفيد العلّمَ إذا لم يَْتَند إلى معلوم محسوس . 

والصحيحٌ هو الأول , لأنّ إقدامه عليها إخبارٌ مِنْة 
هليه . فإن الصورة مفروضةٌ فين وثق بديّاتته . 

ويجوزاستفتاءً من أَخْبَرَ اللفهورٌ الهذكورٌ 


قال الشيخ أيو إبمحاق [ الشَيرَازِي ! المصنّف 
رمه الله وغيرُه : يُقْبَلُ في أَمْليّته حَبَرٌ العذل الواحد . 
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قالأبوعرو: ويَنتَغي أن يُشْتَرَط في الْمَخبِرِأنْ 
يكون عِنْده من العلم والبصرٍ مامِيِرٌ به اْمَلتبِسَ من 
غَيْرِهِ » ولا يُعْتََدُ في ذلك على حَبّر آحاد العامة لكثرة 
ما يتطرّق إليهم من التَلْبيس في ذلك . 

وَإذا اجْبَمَعَ اثنان فأكثر مِيُن يجوز المتفتاوم , 
وَل يَجِب عَلَيْه الاجتهاة في أغيانهم والبَحْثْ عن الأغلم 
والأوزع والأوتي ليلد دون غَيْرهِ ؟ فيه وجهان ؛ 

التق :الاين دابل له امعكاء من شاء ملكنء 
لأنَ المي أهل . وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي : 
وهذا الوَجْهُ هو الصّحيحٌ عند أصحابنا العراقيين ٠‏ قالوا : 
وهو قرول أكثر أصايبنا ٠‏ 00 

والثاني : يَجِبْ ذلك لأنّه يُمْكنهُ هذا القذز من 
الاجتهاد بِالبَحْثْ والسؤال وشواهد الأحوال ؛ وهذا 
الوجه فول أبي العباس ابن نُرَيْجِ . واختيارٌ الققال 
الْمَرْوَزِيَ . وهو الصحيح عند القاضي حُْسَيْن ؛ والأؤل 
أظهرٌ : وهو الظاهر من حال الأولين . 
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قال أبو مرو رحمه الله : لكن مَتَى اطْلعْ على 
لأوْتو ئّق فالأظهر أنه يلرَمةُ تفليثة 5٠‏ يجب تقديم أَرْجَح 

الدَليلين وأؤثق الروايتين . فعلى هذا يلزمه تقليد 
الأؤرع من العالمَين . والأعلّم من الوَرِعَيْن : فإن كان 
أحدهما أعمّ والآخر أُوْرَعٌ قلّد الأعلم على الأصحْ . 

وفي جواز تقليد الْمَيْتِ وَجْهان : 

الصحيحٌ جوازه » لأنّ المذاهب لاموت بِتَؤْت 
أصحايا » وهذا يُعْتَدَ ها بَمْدَهُمٍ في الإجماع والخلاف » 
ولأن موت الشاهد قبل الْحَكْم لا هنع الْحُكْمْ بِشَهَاتَتِه » 


والثاني : لايجوز لِفَوَات أهليّته » كالفاسق . وهذا 
ضعيف .ء لاسيًّا في هذه الأعصار . 
الشالفة : هل يورٌ لامي أن يَتَخَيْرَ ويقلد أي 


مذهب شاء ؟ 
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قال الشيخ [ أبو عمروابن الصلاح ‏ : يُنْظَر إِنْ 
كان مُْتَسِباً إلى ذهب . بَنَئِنَاهِ على وَجْهَيِن . حكاهها 
القاضي حُسَين في أن العاميّ هل له مدهب أم لا ؟ 

أشيهاء لأمتف د أذ الندهة سارف 
الأدلّة » فعلى هذا له أن يَْتْفْي مَنْ شاء من حنفيّ 
وشافعيّ وغيرهها . 

والشاني : وَهْوْ الأصَدٌ عند القَمّال : لَه مَذَهَب . 
فلا يجوز له مخالفته . 

وقد ذَكَدْنَا في الْمَْنى الْمَنْشَِبٍ مايجوزله أن 
يتخالف إمامة فيه . وَإِنْ لم يَكْنْ مُنْتسباً َنى على وَجْمَئْن 
حكاهما ابن بَزْهان في أن العامي هل يَلرَمُه أن يَتْمَدْهَبَ 
بتذهب معيّنٍ يأخذ برّخصه وَعَرَائْمه ؟ 

أحدما : لايَلرّمَهُ ‏ لَمْ يلْرْمْهُ في العم رالأول أن 
يَخْصِْ بتقليده عالماً بعينه ؛ فعلى هذا , هَل له أن 
يَسْتَفنِي من شاء أُمْ يجب عَلَيْه البحثٌ عن أشد المذاهب 
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وأصحّها أصلاً ليقلد أهله ؟ 

فيه وجهان مذكوران كلْوَجَهيّن السابقين في 
البَخث عن الأغلم والأوتّى من الْمُفْتِيِين . 

والثاني : يَلْرَمّهِ » وبه قطع أبو الحسن إِلْكِيَا » وهو 
جار في كل مَن لَمْ يَبلْعْ رُنْبَةَ الاجتهاد من الفقهاء 
وأضحان سائر العلوم :ويه أله لوجار باع أي 
مدهب َاءً لأننَى إلى أن يَلْتَقط رخص ال مذاهب مُتبعاً 
هَوَاة » ويَتََيّ بين التحليل والتحرم والوجوب 
والجواز . وذلك يؤدي إلى النمحلال ربقة ة التكليف » 
بخلاف العصر الأول ؛ فإنّه م تَكُنِ المذاهب الوافيِة 
بأخكام الحوادث مهذبة وعُرفَتْ ؛ فعلى هذا يَلْرَمَهُ أن 
يَجَْهدَ في اختيار مَدْهَب يقلّده على النَمْيينَ . ونحن هد 
له طريقا يلك في اجتهاده سلا . فتقول : أوَلآ 
ليس له أن يَتبع في ذلك عرد الَمَهّي والمَل إلى 
ماوَجَد عليه آباءه » وليس له التّتدَهْبْ بمَذقب أَحَدٍ من 
أنه الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأوّلين » ون 
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كانوا أَعْلَمَ وأعغلا درجة مِمّن بعدم . لأهم لم يَتََرُغوا 
لتذوين العم وضَبْط أصوله وفروعه ٠‏ فليس لأحد مِْهُم 
مذهب مهذب ب حرْرٌ مقرّرٌ ؛ وإنّا قامّ بدّلك مَن جاء 
َعْدَهُم من الأثمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتّابعين . 
القائئين بتَمْهيدٍ أحكام الوقائع قبل وُقوعهَا . التاهضين 
بإيضاح أصُولها وفروعها » كالك وأبي خَنيفة وغيرههما . 
ولَمَا كان الشافميُ قد تأَخّر عن هؤلاء الأنّة في 
العصر ء ونْظرَفي مذاهبهم نحونظرم في مناهب مَنْ 
قَبلهُم » فَسَبرَها وخبرها والتقدها , واخْتَارَأْجَحها , 
وَوَجَدَ مَنْ قبله قد كفاه مؤوتّة التّْويرٍ والنأصِيل » 
تفرع للاختيار والتُجيح والتّكبيل والتنْقيم » مع كال 
مَعْرقتِه وبَرَاعِه في العلوم » وترجّحه في ذلك على مَنْ 
سبقه , ثم لم يوج بَعْدَه من بَلَمَ علّه في ذلك ؛ كان 
مذهيّة أؤلى اذاهب بالاتّباع والتّقليد » هذا مَمْ مافيه 
من الإنصاف والتلامة من القّدح في أحد من الأنّة ؛ 
جلي واضح ٠‏ إذا تأمَلَة العاميُ قاده إلى اختيار مَذُهَبِ 
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الشافعي والتْمَدَهُب به . 
الرابعة : إذا احتف عليه فَنْوَى مَفتيِيْنَ ٠‏ ففيه 
خمسة أوجّه للأصحاب : 
أحدها : يأَخْذْ بأَعْلَظهما . 
والثاني : بأخفها . 
والثالث : يَجْتَهدٌ في الأؤلى » فيأَحُدَ بَِنْوَى الأغلّم 


الأورّع كا سبق إيضاحه ؛ واختارَةٌ المعافة الكبيرل"؟ , 
ونصّ الشافعي رضي الله عَنْه على مثله في القبلة . 


والرابع : يَسْألَ مَفْتيا آخَرَ» فيأَخَد بقَنْوّى من 
وافقَة . 

والخامس : تير » فيأَخَدَ بقول أيّهما شاء » وهذا 
هو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرَازِيّ الصف » 


في هامش الأصل الخطي ؛ « إفا قال الشيخ الكبير ثلا يتوهم 
أنه أبو سعيد المعاني » . اه . 


يحبى بن شرف النووي 73 


وعند الخطيب البغدادي ؛ وتقله الْمَحَامِلِيُ في أل 
« المجموع »عن أكثر أصحابنا ؛ واختاره صاحب 
« الشامل » فيا إذا تساوى الْمَفْتيان في نفسه . 

وقال الشيخ أبو عمرو : امحتارٌ أن عَلَيْه أن يَيْحَثَ 
عن الأرْجح . فَيَعْمَلَ به . فإنّه حُكُمْ التعارْضٍ ع 
غن الأقي من التشيتان , فتفتل بتسواه ٠‏ وإن لم 
يترجّمْ عنده أحدهها ء استفى آخرّ . ول بفتوى من 
واقَقَهُ ؛ فإن تعدّر ذلك . وكان اختلافها في التحريم 
والإباحة وقَبْلٌ العمل , اختارَ التحري , فإنّه أحوط ؛ 
وإن تَسَاوَيا من كُل وَجْهِ خَيرْناة يَينَهَا وَإن أبَيِنا 
تحير في غير لأنه ضرورة » وفي صورة نادرة . 

قال الشيخ [ أبو عمروابن الصلاح ] : َم إن 
نُخاطب بمَا ذَكَرْنَاهُ الْمفْتييْنَ » وأمّا العامِيّ الذي وَقَعَ 
لَه ذلك ء فَحَكْمه أن ينأ عن ذلك ذينك الْمُمْتِيَين أو 
مفتياً آخَرَ » وقد أَرْشَدنا الْمُفْتِي إلى مايُجيبه به . 
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وهذا الذي اختاره الشيخ [ أبن الصلاح ] ليس 
بقوي , بل الأظهَرٌ أُحَد الأَوْجّه الثلاثة » وهي الشالث 
والرابع والخامس ؛ والظاهرٌ أن الْحَامِنَ أَظْهَرّها » لأنه 
ليس من أهل الاجتهاد » وإنًا فَرْضّهُ أن يُقَلْدَ عاليا أْلاً 
ذلك » وَقَدْ قَمَلَ ذلك بأحْذه بقؤل من شاء منْهها 8 
ارق بَيْنَه وييْنَ مائصَ عَلَيْهِ في القلّة أن أمارتها 
حّية » فإدراك صوابها أقرب ؛ فَيَظْهَرٌ النفاوت بين 
الْمَجْتَهدَيْن فيها ؛ والفنَاَى أمارنها مَعْتويّة » فلا يَظهِرُ 
كبيرٌ تقاوت بين الْمُجِتهدَيْن ؛ والله أعلم . 

الخامسة : قال الخطيب البغدادي : إذا لم يكن في 
الموضع الذي هو فيه مفت إلا واحدّ » فأفتاه » لَزْمَةُ 


5 


وقال أبو الظفر التَيُعاقُ رمه الله : إذا سمع 
الْمَتْتَفْتِي جواب الْمَفْتِي م يلزمة العمل به إلا بالتزامه . 

قال : ويجورٌ أن يقال : إِنْة يَلْرْمّهُ إذا أَخَدَ في 
العتل به » وقيل : يَلْرَمَه إذا وَقَعَ في تفسه صِحْتّة . 
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قال التَيْمَاقُ : وهذا أؤلى الأؤجه . 
قال الشيخ أبو مرو : ل أجذ هذا لَيِْه » وقد حكى 
هُوَ بَعْدَ ذلك عن بَع بَعْض الأصُوليّين أنه إذا فتاه بما هو 
مُحْدَلَفَ فيه خَيْرَهُ بين أن يَقْبَلَ منه أو من غَيْرِه »ثم 
اخْتَارَ مُوَنْهُيَْْمَهُ الاجتها في أعيان المفتين » ويَلْرَمة 
الأخذّ بقَدْيَا مَن اختارهٌ باجتهاده . 


قال الشيخ [ أبو عمرو ] : والّذي تَقْنَضِية القَواعِد 
أن قصل فَنَقُولٌ : إذا تا الْمَفِْي نظرء فَإن لم يوجد 

مُهْتَ آخَرَلَزِمَهُ الخد بقنِياه » ولا يتوق ذلك على 
التزامه » لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره ؛ ولا يَنَوَففُ 
أيضأ على سُكُون نفسه إلى صحته . 


وإث وَجِد مُفْت آخَرَ , فإن استبان أن الذي أَفنَاهُ 
هو الأْلم لأونَق لزِمة ماقنَاهُ به بناءً على المح في 
تمه 6 سَبَقَ ٠‏ وإ يَسْن نك م تلزئة ماأثداه 
بجرّد افنائه . إذ يجوزلة استفتاء غَيْرِهِ وتقليده » 
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ولا يَعْلْ انماقهما في القتُوى , فَإِنْ وَجَدَ الاتفاق أو حَكُمَ 
00 

السادسة : إذا رد تَفْنَى فأفتي نم حَدَتَتْ تلك 
الواقعةٌ له مرّة أخرى , فهل يلزمه تجديد السؤال :5 

فيه وجهان : 

أحدها : يمه لاحمال تغيّر أي اللفتي . 

والثاني لايَرئَة » وهو الأصح!"' ؛ لأنه قد عَرَفَ 
الْحَكُمَ الأول » والأصّل استرارٌ الْمُْنَى عَلَيْهِ . 


1 في هامش الاصل الخطي : » ذكر قبل بلحو خمسة اوراق 


قال القاضي أبو الطيّب 
في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة ذكر العامي إذا وقعت له 
صألة . فسأل عنها , ثم وقعت له . فلزمه السؤال ثانيأ . يعني 
على الأصح ؛ قال : إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها . ويشقّ 
عليه الؤال عنها . فلا يلزمه ذلك . ويكفيه السؤال الأول 
لامثقة : وهذا مخالف لما ذكره هنا في شيئين : 

أحدهما : مااستئناه من كثرة وقوع المألة » وأقره الشيخ عليه . 
الثاني : اختلاف الترجيح . انتهى » . اه . 


[ راجع صفحة ؟؛ من هذا الكتاب ] : 
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وخْصّصَ صاحب ٠‏ الشامل » الخلاف با إذا قَلّدَ 
حَيَأ وقَطّع فيا إذا كان ذلك خَبَرا عن مَيْتِ ؛ بأه 
لايِلْرْمّهُ : والصّحِيمٌ أنّه لايختصّ . فإن الْمُفْقِي على 


مذهب الْمَيْتِ قد يَتَفْيْر جوابة على مَدهبه . 


السابعة : أن يستفتى بنَفْسه . وله أن يَبْعَثَ ثقة 
يَكَْمِدَ خَبره لِيسيَفْيَ له , وله الاعتاد على خط الْمَْتي 
دالخ مييق بدولة انه عشة أو كان يَعرفٌ 

خطَّة . ول يَنَشَككْ في كَوْن ذلك الجواب بخطه 

الشامنة : ينبغي لِلْمَسْتفي أن يَتَأَدَب مع الْمُفْتِي » 
ويُبَجَلَهُ في خطابه وَجَوَابهِ ونحوذلك .ولا يوم بيده في 
وجهه »ولا يَقُلَّلَهُ :ماتحقظ في كذا ؟أومامَدْهَبْ 
إمامك أوالشافعي في كذا ؟ ولا يَقْلُإذا أجابه :هكذا 
قلت أنا . أو كذا وقع لي ؛ ولا يَقُلُ : أكْنَاني فلان أوغيرك 
بكذا ؛ولا يقل : إن كان جواببك موافق ا لِمَنْ كنب 
فاكْتّبْ » وإلافلا تَكْتَب ؛ ولا يَسألهُ وهوقاتم أومستوفز 
أوعلى حالة ضَّجِرِأُوهمٌ أوغيرذلك مما يشغل القلب . 
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وينبغي أن يَئِداأُ بالأسَن الأعلم من الْمُفتين ٠‏ 
وبالأؤى فالأؤلى إن أ رَادَ راد جَمْعَ ] الأجوبَة في رُقْقَة فإن 
أرا راد الأجوبة في رقاع بدأ بسن شَاء وتكون رقن 
الاستفناء واسعة ليمَكّن الْمُقتتي من استيفاء الجواب 
واضحا لامختّصاً مور بلْمَسْتَفتِي : ولا يَدَعٌ الدعاء في 
3 ع فَعَة لمَنْ يَستفتيه 8 

قال الصَيْمَرِيُ : فإن أَقَْصَرَ على فتوى واحدٍء 
قال : « ماتّقولٌ رَحمَكَ الله » أوه رَضيّ الله عنك » أو 
« وَفْقَكَ الله وسدّدك ورضي عَنْ والديك » ؛ ولا يحسن 
أن يقول « رَحِمَنَا الله وإيّاك » . 

وإن أرَا جَوَابَ جَمَاعَة , قال ٠:‏ مائَقُولونَ 
رَضيِ الله عَنْكُمْ » أو« ماتقول الفقهاءً سَدَدم الله 
ال م 


ويذقَع الرقمة إلى الْمُِْي منشورة » ويأَخُدّها 
منشورة » فلا يحوجه إلى تشرها ولا إلى طَيّها . 
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التاسعة : ينبغي أن يكون كاتب الرُقْمَة ممَّنْ 
يكين الكؤال ؛ ويحمة عل الفرض م إبانة لحتل 
واللفظ وصيانتها عما يَتَعَرّضُّ للتطحيف . 

قال الصَْمَرِيُ : يَحْرِصُ أن يكون كتبُها من أهل 
العلم . وكان بَمْض الققهاء ممُنْ له رياسَة لايدتي إلا في 
رفعة كُتَبَها رَجْل بعينه من أهل الع يده . 

وينبغي للعاميّ أن لايُطالب الْمُفْتي بالدليل , 
ولا بقل :لم قلت ؛ فإن أحب؛ أن شتكن تفمة بتماع 
الْحْجّة طَلَبّها في مَجْلِس آخَرَ. أو في ذلك الجلس بَْدَ 
قُبول الفتُوى مُجَرُدَةٌ "٠.‏ 

وقال الدَيْمَانُ : لايَمْنَع من طَلَب الدّليل ؛ وأنه 
يَلْرْمُ المُفتي أن يَدْكْرَ لَهُ الدّليل إن كان مقطوعاً به, 
ولا يلزمّه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجُتهاد 


والضوابة الأول 
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العاشرة : إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيأ ولا أحداً 
يَنْقْلُ لَه حَكْمْ واقعته . لافي بلده ولا في غَيْرِهِ ٠‏ 

قال الشيخ [ أبو مرو اين الصلاج | :هذه منألة 
فثْرَةِ الشّريعَة الأصولية , وَحَكْمُها حَكُمْ ماقل ودود 
الفْرْع . والصّحيحٌ في كلّ ذلك القَوْلَ بانتفاء النكُلِيف 
عن العبد » وأنّهُ لايَنْبَتَ في حفْه حَكْمٌ . لاإيجاب » 
ولا تحرج » ولا غير ذلك ؛ فلا يُوْآحَدْ إذأ صاحب 
الواقعة بأيّ عَيء صَنَعَةُ فيها ؛ والله أعلم . 
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فهرس الأعلام 


إبراهم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي» أبو إسحاق الشيرازي (555- 
“لاك هت 3017 45١1م‏ ) :18 وةئ و71 وال 

إبراهيم بن مد بن إبراهم » أبو إسحاق الأسفراييني ( 418-00 هد ...- 
7لم) فيه وأصولي شافعي : 77 و54 و70 و57 

الأثرم - أدبن عمد :16 

أحمد بن بشر بن عامر الْمَرْوَرُّوذِي, أيو جامد (... 313اه» ... 105م) 
قاض شافعي فقيه : 4غ و40 و1 


أمد بن مدان » أبو العباس » شهاب الدّين الأذرعي : ؟1 و59 ولاه 

أحمد بن حنبل - أحمد بن حمد: ١6‏ و76 

أحمد بن علي بن ثايت البغدادي» أبو بكرء المعروف بالخطيب (015- 
اهس 5ك الانام) 171 و7013 و١1‏ و51 و1 و40 وكة 
و25و76و7وكاواوالاوا2 

أحجمد بن علي بن حمدء أبن يَزُهان» أبوالفتح (495 014 ه- 114 
4م) شافمي أصولي: 4؟ وه 

أحمد بن عمر بن سُرَيج البغدادي» أبوالعياشض هد ككل 
حاكم) 7 

أحمدين عممدين أمد الأسفراييني» أب و امد (401-716 هع 3 
ان 
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أحمد بن يمد بن إسماعيل المراديّ المصري» أبو جعفر النحاس (...-778ه - 
علس 0ق1م)2 له 

أجد ين عمد بن حَمْبل» أبوعبد الله. الشيباني الوائلي (174 140هد نخلا- 
وعدم ): 16 و16 

أحد بن ممد بن هانئ الطّائي » أوالكليّ» الإسكافي» أبو بكر الأثرم (...- 
لك ا نل 

«أدب المفتي والمستفتي» للصّري :هه 

الأذرعي - أحمد بن حمدانء أبوالعباس -7١8(‏ كرام - 15١14‏ للكام): 
57و50 ولاه 

أبو إسحاق الأسفرايبي 


- إبراهي بن جمد : 75 و75 و70 و57 


أبو إسحاق الشيرازي إبراهم بن علي :ل وه؟ وكالاو78 
الأسفرايبني - إبراهم بن مد . أبو إسحاق : 57 و14 و15 و/5 


الأسفراييني - أحمد بن محد أبو حامد: 5١‏ 

إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل » +أيق إبراهيم م الْمْزَي زه« هع اكلا 
لني نا 

إلكيا فراسي - علي بن مد بن علي » أبو الحسن :71 

إمام الحرمين. - عبدالملك بن عبد اله بن يوسف الْجُويني» أبو للعالي: 58 
و١7‏ 59و17 

أهل بدر: ١6‏ 

1 

بن هان- أحمد بن علي بن مد . أب الفتح : ؟١‏ و76 

البصرة: 69 
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البغدادي > عبد القاهر بن طاهر بن حمد» أبو منصور: 7١‏ و74 

بو بكرالبغدادي - أحمد بن علي بن ثابت الخطيب: ؟١‏ و0١‏ و١7‏ و١7‏ 
35و75 و15 و١/اوثلار40‏ 

أبو جعقر النحاس - أحمد ين عمد : 5١‏ 

أبوحاتم القزويني - مود بن الحسن بن عمد: 5١‏ 

أبو حامد الأسغرأييني - أمد بن عمد : ١؟‏ 

أبو حامد الغزا لي - عمد بن مد بن عمد : ١4‏ و77 و77 

أب حامد المروروذي - أحمد بن يشر بن عامر: 4 وغ و81 

« الحاوي ه لأبي الحسن علي بن عمد الماوردي: ١١‏ و١7‏ و74 و01 و71و79 

الحسن »ء تابعي : ١4‏ 

أبو الحسن إلكيأ اراسي - علي بن عمد بن علي : 7١‏ 

أبو الحسن القاببي > علي بن حمد: 15 

ابوالحسن الماوردي - علي بن عمد ين حبيب» صاحب «الحاوي»: ١١‏ و١5‏ 
و١1‏ و76و015و37و50 

الحسين بن الحسن بن مد بن حلم البخخاري الجرجاني» أبو عيد الله اْحَلِبي 
(54_أأهء اك لخام): 11 

الحسن بن شعيب بن عد » أبو علي السنْجي (... 50 هد ٠١59...‏ م): 
13 

حسين بن مد بن أحمد, أبو علي الْمَرْوَرُوذِيء المعروف بالقاضي حسين (... 
437 هع ...2 1011ام): الاوةل 

ابن حنبل - أحمد بن مد بن حنبل : 15 و50 


: 
أبو حنيفة > النعيان ين ثابت ١7:‏ و5ه ول7 
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الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت ١‏ أبو بكر: * ووو 
57و75 و١‏ و1هو05و0 و2 وكت ولا وثلاو20 

داود (الظاهري ) - داود بن علي : 0 

داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبوسليان» اللقّب بالظاهري (01؟ 
“الها كلف كهقم) :مر 

الرّازي - جمد بن عمر» فخرالدّين :+ 
ة بن فرّوخ لني بسالولاء؛ المدف» أيوعقان [...- 1ه د ... 

الك بن أنس: ١5‏ 


سَخُنون > عبد السّلام بن سعيد: ٠5‏ 

ابن ريح - أحمد بن عمر أبو العباس : 7 

أبو سعيد السّمعاني - عبد الكريم بن عمد بن منصور: 08 

سفيان بن عُييْئة بن ميون الهلالي الكوفي؛ أبو عمد 142-٠١17(‏ ه- 16 
45م 10 11و58 

المّمعاني - عبد الكريم بن عمد بن منصورء أبوسعد» ويقال: أبوسعيد: + 

الدّعاني - منصور بن حمدين عبد الجبّارء أبو مظفر: وثلاوءةواكم 
وقد 

السنجي - الحسين بن شعيب بن حمد» أبوعلي : ٠5‏ 

الشافمي - جمد بن إدر يس بن العبّاس بن عثان بن شافع : ٠١‏ وثاوه5 وم 
و58 و؟؟ واكو؟! والاونا 

«الشامل» لابن الصباغ : *م 

شُرْيْح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء القاضي. أبوأميّة (... 
ا نا 
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الشيرازي » إبراهم بن علي بن يوسف» أبو إسحاق : 18 و0غ و]ا و/لم 

صاحب «الحاوي»- القاضي الماوردي» علي بن حمد بن حبيب: ١7‏ و١5‏ 
و11 و54 و05 و1 ومة 

صاحب «الشامل» - عبد السيّد بن جمد ابن الصَبّاغْ :54 و75 و81 

ابن الصبّاعْ - صاحب « الشّامل ه - عبد اليد ين جمد بن عبد الواحد : 4؟ 

صَبيغ : 7< 

«صحيح مسلم»: 51 

ابن الصّلاح - عثان بن عبد الرحمن بن عثان» أبوعمرو: ؟٠‏ و11 و١3‏ و١1‏ 
17و75 وا و14 51و78 و77 و50 و20 واك ولاك ولاه 
ولاه واه ولثاو"5ة و56 وكاو؟لاوكلا 

الصُيْمرِي - عبد الواحد بن الحسين بن مد أب القامم : ٠”‏ و1( و١؟‏ و51 
وكل_وة؛ ولاأآا و44 وةء رمه واأهوكه و5757 و04 وده وثة ولاه 
وكه 50و75 وغ وكا و١7‏ وك وم 

طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء أبوالطّيّب الطبري (14؟- 450 ه- 
+0413 ام): 1 وكم 

أبو الطب - طاهر بن عبد الله الطيري: 49 وكه 

الظاهري - داود بن علي : 1 

عامر بن شراحيل الشف 54٠ -١١+-15(‏ لكلام): 14 

عبد الرّحمن بن أبي ليلى الأنصاري (... 4ه ... 01لام) تابعي : 14 

عبد السسّلام بن سعيدء الملقّب بسَحُتون ( 56٠150‏ ه- #0 04م ): 1١‏ 


ل آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 


عبد السُيّد بن حمدين عبد الواحدء أبونصرء ابن الصْباغْ. صاحب 
«الشامل» (..ك لاقت 1١1١‏ 6نام): 4؟ وخلاوكم 

عبد العزيز بن عبد الام بن أبي القاسم بن الحسن اللي الدمشقي » 
عرّائدّينء الملقب بسلطسان العناء (897ه 50 هك 41لا 
للككلم] د 

عبد القاهر بن طاهر بن عمدء أيومتصوراليقدادي (... 401 هه ...- 
٠7‏ م) فقيه شافعي : ؟7 و14 

عبد الكري بن جمد بن متصورء أبوسعد أوأبوسعيد المُبعاني (.5 
كتدهك ال لاكلام): لا 

أبو عبد الله الي - الحسين بن الحسن بن عمد : 75 

عبد الله بن عباس بن عبد المطّلب القرشى الهاثميء أبوالعبّاس (7ق.ه_ 
هد 15ت لاقام ): 14 وهل وكه ١‏ 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب اذل (... 57 ه-  ...‏ 165م) 


صحابي : 14 
عبد الله بن يوسف بن همد بن حَيّويه الَجُوَين : أبوجمد (...- 458 هد ...- 
٠م57‏ 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عمد الْجُو يني أبو العالي, ركن الدّين» 
الملقب بإمام الحرمين (414 8لا هك 1١58‏ 84١1م)‏ :1 14 وام 
وااولا" 1 

عبد الواحد ين إمماعيل بن أحمد ء أبوامحاسن » فخر الإسلام الرُوياني (2اء- 
هد 1١16‏ لعلام) :71 

عبد الواحد بن الحسين بن عمد 


أبو القاسم القاضي (... 187ه- 


يحى بن شرف النووي لله 


.5567م ) هوشيخ الإمام المأورديء وتاميذ القاضي أبي حامد 
لْمَْوَرُوذي : ٠١‏ 

عثان بن الصّلاح عبد الرُحمن بن عثان بن مومى بن أفي الْصر النْصرِي 
الشهرزوري الكردي الشُرخاني» أبوسمروء تفي الدين المعروف بابن 
الصّلاح (745099ه- لاا 146ام): 15 15و١1‏ ١1و11‏ 
و375و77و77و14و7و75و77صو797او١:‏ و١4‏ ول؛ و25 ولاه 
0 

عثان بن عاصم بن حصين الأسدي » أبو خصين (...- /1187 ه- ... 0كلام): 
14 

عر الدّين بن عبد السّلام - عبد العزيز بن عبد المنّلام : *7 

عطاء بن السّائب الثّقفي الكوفي (...-151ه- .:.05لام): 16 

أبوعلي النجي - الحسين بن شعيب ين مد : 11 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الماثهي القرشي . أبو الحسن (؟7ق.ه 
لهاع دلك لككم): 14 

علي بن مد ين حبيبء أبوالحسن الماوردي (516- 450 ه- 81/5 98١٠1م)‏ 
قاضي شافعي , من كتبه «الحأوي»: ١7‏ و١7‏ و١1‏ و74 واد ولا 
و50 

علي بن مد بن خلف المعافري القيرواني» أبوالحسن ابن القابسي (55؟- 
0 ماك لك 17١لم)‏ :11 

علي بن مد بن علي , أبو الحسن إلكيا الهرّاسي ( 56 6ه هك 1١94‏ 
الللدانى 

أبوعلي الْمَرْوَرٌوذي - القاضي حسين بن مد بن أحمد : ؟/ و70 


5 آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 


عمر بن الخطاب بن تُفيل القرشي العدوي؛ أب و حفص ( 4١‏ ق.ه 7ه - 
144-4م): 16 ولاولة 

أبوعرر ابن عبد البرّ- يوسف بن عبد الله : 75 

أبو عمروابن الصلاح - عثان بن الصّلاح بن عبد الرّحمن بن عثان 
الشهرزوري الكردي الشُرخاني» تفي الدّين 1١:‏ و15 و ١7و71‏ 
77و75 و77 و18 وال و16 و 17و52 وغ ولاك ولاه 


ووه و11و75 و70 14و75 و4/اوة/او176و:4و41و25 
أبن عُيّينة - سفيان بن عُيَيْنة : ١١‏ و17 و78 


أبو الفتح ابن بَزْهان - أحمد بن علي بن تمد : ١6‏ و5٠‏ 

القاببي - علي بن شمد بن خلف المعافري القيرواني » أبوالحسن :11 

أبو القاسم الصيْمِرِي - عبد الواحد بن الحسين ين عمدء أبوالقاسم : ١‏ ولا 
اوها و44 و!2وه4؛ و15و0٠ة‏ واه ولاه و1د و4)ه وده 


واد ولاه واه و76 و75 و375 و04 و١ل/او4ةاوثقم‏ 

القاضي حسين بن مد بن أحمد - أبو علي الْمَرُوَرٌوذي (... 409 ه> ...- 
م ) صاحب ‏ التُعليقة»؛ فقيه شافعي : 9 و70 

القفال المروزي > حمد بن علي بن إسماعيل : 77 و؟لا وه 

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الْحميَرِيّ» أبو عبد الله (55- 94اه > 
كال مالام): 11 وما و56 وه وال 

المأوردي - علي بن عمد بن حبيبء أبوالحسن» صاحب «الحاوي »: 1١‏ و١5‏ 
و١7‏ و74و1هولاو0ة 


يحى بن شرف النووي 5 


«امجموع » للمحاملي: 7/١‏ 

أبو انحاسن الرّوياني > عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد : 57 

الحاملي » صاحب «المجموع »: 4 

عمد بن إبراهم بن الْمَنْذِر النسابوريء أبو بكر (115145ه- 203 
لهند انا 

عمد بن إدريس بن العبّاس ين عفان بن شافع الهاشمي القرشي الطلبي ‏ أبو 
عبد الله , الإمام الشافعي ( 5١416:‏ هح لاا «5هم): 16و11 
0 

أبو عمد الْجُوَيني > عبد الله بن يوسف بن عبد الله : 75 

عمد بن الحسن بن فرقد الشيْباتي» من موالي شيبان , أبوعبد الله (151- 
4ه - 44لا 4 ١م‏ ) صاحب أي 

مد بن عبد الله النبي مَل : "5 

عمد بن عجلان المدني (...-44اه- ...فلم ): 26 

عمد بن علي بن إسماعيل الشّاشي القفّال المروزي» أبو بكر (111 170 ه- 
16١5‏ لالم): 3 وكالاوه7 

عمدين عمر بن الحسين الَّيِمي البكري» أبو عبد الله. فخرالدّين الرَازِي 
245 تعتهك هال «أكلم) 11 

ممدبن عمد بن عمد الغزاليء أبو حامد» حجّة الإسلام (460 5١.هه-‏ 
5١68‏ 1111ام): 14 31/151 

عمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْمّدَير انيمي المدني (:ه ١1ه-‏ 374 
اخالام) :11 

عمودبن الحسن بن جمد بن يوسفء أب و حاتم الطَبري الَرُويني (...- 


+15 هات ال ا 10م) 111 


11 آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 


« مختصر المزني :77 
الْمَرْوَرّذِي» أحمد بن بشر بن عامز, أيوحامد: 46 و/اء و01 
مَرْوَرّوذي- القاضي حسين بن مد ين أحمد , أبو علي : الاو 75 

ل إساعيل ين جه 

ابن مسعود- عبد الله بن مسعود الصّحابي: ١6‏ 

مسا بن الحجاج بن مسل القَمَيْري النيسابوري» أبوالحسين (6١1711س-‏ 
١ه‏ ملاحم) : 61 

أبومظفر الدّيعاني - منصور بن جمد ين عبد الجبّار: ١؛‏ و8/او٠4‏ و41 و20 

مكحول بن أبي مس شهراب بن شاذلء أبوعبد الله الشّامي (...- ؟1١1ه‏ - 
ملس لكلام) ت لقع 

أبن المنذر- حمد بن إبراهيم : 5١‏ 

أبو منصور البغدادي- عبد القاهر ين طاهر بن جمد : ؟” و54 

منصور بن جمد بن عبدالجبّارء أبوالمظفر التّمعاني (1441-475 هد 1١6‏ 
)+2 وغل و40و41و40 

ابن المتكدر- مد بن المتكدر بن عبد الله بن الْهُدَير: 15 

النّمان ين ثايت التي بالولاء» الكوفي» أبوحتيفة (+8 16١‏ ه > 3266 
الللام): 17 وده وال 

ألهيثم بن جميل : 15 

يموسف بن عبد الله بن جمد بن عبد البَرَ النمري القرطبي المالكي » أبو عمر 
4 115 هد اك الانام) 1 ك3 ١‏ 


